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  المقدمة

رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا  الحمد الله 

  ...أجمعین، وبعدمحمد وعلى آله وصحبه 

حـل م االله عز وجل بني آدم، وأرسـل رسـوله محمـد صـلى االله علیـه وسـلم لیُ فلقد كرَّ 

مُ حـرم علـیهم الخبائـث، فقـال فـي كتابـه: "لهم الطیبـات، ویُ  يِّبَـاتِ وَيحَُـرِّ وَيحُِـلُّ لهَـُمُ الطَّ

يِّبَـاتُ  لهَـُمْ  أُحِلَّ مَاذَا  يَسْأَلُونَكَ ، وقال سبحانه: " )١( " عَلَيْهِمُ الخَْبَائِثَ  ) ٢("قُـلْ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّ

بیـــنهم والإضـــرار بمصـــلحتهم، فأوجبـــت  الإفســـادم عـــن كـــل مـــا یـــؤدي إلـــى ونهـــاه

الشـــریعة الإســـلامیة حمایـــة الضـــروریات الخمـــس التـــي یقـــوم علیهـــا بنـــاء المجتمـــع 

م حـرَّ محكمـة تُ  بنصـوص وجاءترض، الصالح: الدین ، النفس، العقل، المال، العِ 

  من هذه الضروریات. ما یلحق الضرر بشيءكل 

ومــن فضــل االله وكرمــه أن فــتح لعبــادة بــاب الضــرورة فــي إباحــة المحظــور، وأنــزل 

، ولا عادیاً  اً بالمرء  فلا یكون باغی كل ذلك مرتبطاً  الحاجة منزلة الضرورة، وجعل

  .)٣( " وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ فقال: " 

رض، مــن الضــروریات الخمــس متعلقــة بالبــدن وهــي الــنفس، والعقــل، والعِــ وثــلاث

" فــإن  ول ســلطان العلمــاء:علیهــا، یقــ فشــرع الطــب وأنــزل الــدواء لكــل داء حفاظــاً 

ـــالطـــب كا ، ولـــدرء مفاســـد المعاطـــب ضـــع لجلـــب مصـــالح الســـلامة والعافیـــةرع وُ لشَّ

.... .ا أمكــن جلبــه مــن ذلــكمــن ذلــك، ولجلــب مــ درءهوالأســقام، ولــدرء مــا أمكــن 

ا موضـوع لجلــب مـ، فـإن كـل واحـد منهالـذي وضـع الشـرع هـو الـذي وضـع الطـبو 

  .)٤مصالح العباد ودرء مفاسدهم" (

                                                           

  .١٥٧:من الآیة -سورة الأعراف) ١

  .٤:من الآیة -سورة المائدة ) ٢

  .١٧٣:من الآیة -سورة البقرة ) ٣

لعــز الــدین بــن عبــد العزیــز بــن عبــد الســلام المتــوفَي  –قواعــد الأحكــام فــي إصــلاح الأنــام ) ٤

  .دار القلم    دمشق .ط – ١/٨هـ  ص٦٦٠
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جزءاً بل قد یكون  ،ومن أهم وسائل الطب خاصة في العصر الحدیث التخدیر

أتاح المجال للجراحین لإجراء عملیات كبیرة  قدو  ،من العلاج في بعض الأحیان

ولما  ، ها قبل التوصل إلى التخدیر الطبيؤ لم یكن من الممكن أبداً إجرا ،ومعقدة

 ،طبيضروریاً وأصبح من الأساسیات اللازمة  في كل عمل كان التخدیر 

وذلك في  ،حاولت في هذا البحث الوقوف على الأحكام الفقهیة المتعلقة به

لصواب ویقیَني شر االله عز وجل أن یلهمني ا سائلاً  ،وثلاثة فصول  ،مقدمة

  ،    القادر علیه ،،إنه ولي ذلك و  ،والزللالخطأ 

                                                                         

ا  
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  :له اختیاريأهمیة البحث وأسباب 

  :ما یأتيإلى له  واختیاريبحث ترجع أهمیة ال

معظم الحالات المرضیة، لاج في الطب لعضرورة وسیلة و  التخدیرأن  -١

ه العلمیة له أطباء متخصصون وله أقسام ولأهمیته في مجال الطب أصبح 

أي مستشفى ولا عیادة كبیرة من طبیب متخصص في ، فلا تخلو متعددة ال

 التخدیر.

قد  المریضف ، ىطبیعة التخدیر، وما له من آثار سلبیة على المرض -٢

في  ا حدث خطأ من الطبیب المسئول، إذتللوفاة في بعض الحالا یتعرض

 تقدیر حالة المریض، أو تقدیر الجرعة المناسبة له.

إقدام الكثیرین من المسلمین على العملیات الجراحیة غیر الضروریة لهم  -٣

یات كعملیات التجمیل بأنواعها المختلفة ، وتعرضهم للتخدیر أمر لازم لهذه العمل

 للخطر. یعرضهم في كثیر من الأحیان قد مما

لمرضى المتعلقة باكثیر من المسائل الحاجة إلى معرفة الحكم الفقهي في  -٤

الأقوال التي ومعرفة حكم  ، والصیام ،والصلاة  ،كالطهارةتحت تأثیر التخدیر 

  ،والردَّة  ،كالإقرار ،تصدر من المریض المخَدَّر وما یترتب علیها من أثار شرعیة

 وغیرها. ،والطلاق

نا القدامى لم یتركوا ذلك الأمر، بل تكلموا فیه، فقد قهائف وقد وجدت أن

لتداوي وعن حكم كل، وقد ، وبضرورة ابالاختیارتكلموا عن تغییب العقل 

كالشیخ  ،بعض الفقهاء المعاصرین عن حكم التخدیر الجراحي تكلم أیضاً 

مما جعلني أحاول جمع شتات هذا الموضوع في بحث الشنقیطي وغیره، 

 -دراسة مقارنة - ه "التخدیر الطبي في ضوء الأحكام الفقهیةأسمیت مستقل،

لوجهه الكریم، و أن یغفر لي  یجعله خالصاً  أنسائلا االله تبارك وتعالى  "

  أخطائي و زلاتي، إنه سمیع قریب.
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  خطة البحث

  مقدمة وثلاثة فصول:تشمل 

  له، وخطة البحث. اختیاريأهمیة الموضوع و  المقدمة: تحدثت فیها عن 

  لفصل الأول: ویتضمن مبحثین:ا

  المبحث الأول: مشروعیة التداوي، وفیه مطلبان:       

  المطلب الأول: حكم التداوي.            

  المطلب الثاني: حكم التداوي بالمحرمات.           

  المبحث الثاني: تعریف التخدیر وأنواعه.    

  مباحث. ستةالفصل الثاني: حكم التخدیر الطبي، وفیه 

  كرات.سْ مفهوم المواد المخدرة وعلاقتها بالمُ  :الأولالمبحث    

  حكم تناول المخدرات في الشریعة الإسلامیة. :ثانيالمبحث ال   

  الحاجة إلى التخدیر الطبي.الضرورة و  :المبحث الثالث   

  حكم التخدیر الطبي. :المبحث الرابع   

  .لحكم التخدیر الطبي في بعض المسائالمبحث الخامس: 

  ولیة الطبیب عن التخدیر الطبي.مسئ :السادسالمبحث    

 خمسة ، وفیهالطبي الفصل الثالث: حكم تصرفات المریض تحت تأثیر التخدیر

  مباحث:

  لمریض تحت تأثیر التخدیر.المبحث الأول: حكم طهارة ا

  مریض تحت تأثیر التخدیر.المبحث الثاني: حكم صلاة ال

  ریض تحت تأثیر التخدیر.لمالمبحث الثالث: حكم  صیام ا

  وحكم قذفه للغیر. ،وردَّة المریض تحت تأثیر التخدیر، المبحث الرابع: حكم إقرار

  المبحث الخامس: حكم طلاق المریض تحت تأثیر التخدیر.

  وأذكر فیها أهم نتائج البحث. :و أخیرا: الخاتمة

  الفهارس
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  الفصل الأول

  المبحث الأول

  مشروعیة التداوي

ائع كلها على حفظ النفس من الهلاك، فهي من الضروریات الخمس، اتفقت الشر 

  والعقل، والعرض أو النسل. ، والتي هي حفظ الدین، النفس، والمال

والأمراض التي تعتري الإنسان تؤدي إلى تلف النفس والعقل والنسل، ولذلك لا بد 

الطب من معالجة الأمراض التي تعتري الإنسان بالتداوي عن طریق الطب فـ" 

     )١(" مفاسد المعاطب والأسقام كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة، ولدرء

  وأذكر أولا تعریف التداوي، ثم حكمة بصفة عامة، ثم حكم التداوي بالمحرمات.

  :تعریف التداوي

    )٢( في اللغة: تداوى، أي تعاطى الدواء، والدواء ما یتداوى به ویعالج.

ال ما یكون به شفاء المرض بإذن االله تعالى من عقار وفي الاصطلاح: استعم

  .)٣(قیة أو علاج طبیعي كالتسمید ونحوه أو رُ 

ولا فرق بین التداوي والتطبیب، لأن التطبیب لغة المداواة والعلاج، والطب علاج 

الجسم والنفس، فالتطبیب مرادف للمداواة، والفرق بینهما، أن التطبیب تشخیص 

   ) ٤(تعاطي الدواء. الداء والتداوي هو 

                                                           

  .– ١/٨للعز بن عبد العزیز بن عبد السلام  ص –قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) ١

  .ط. وزارة التربیة والتعلیم بمصر -٢٤٠، المعجم الوجیز _ص  ١/٧٩لسان العرب ج) ٢

محمد رواس قلعـه جـي _حامـد صـادق قبینـي ط. دار النفـائس  -٩٤معجم لغة الفقهاء ص ) ٣

ط ذات  – ١١٥ /١١ج  –الموســـــــوعة الفقهیـــــــة الكویتیـــــــة  .م١٩٨٥ –هــــــــ ١٤٠٥الأولـــــــى 

  م.١٩٨٨ –ه ١٤٠٨السلاسل الكویتیة الثانیة 

  .١١/١١٥ج –الموسوعة الكویتیة ) ٤
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  المطلب الأول

  حكم التداوي

الأصل في التداوي من حیث المبدأ أنه مشروع في الجملة، لما ورد في شأنه في 

القرآن الكریم، والسنة النبویة القولیة والعملیة، ولما فیه من حفظ للنفس التي هي 

  من أهم الضروریات الخمس.

أ التداوي من الأمراض إلى خمسة أقوال، وأما تفصیلاً: فقد اختلف الفقهاء في مبد

  أذكرها مع أدلتها، وما ورد علیها من مناقشات بإیجاز:

  .)٢(وبعض الحنابلة  ،)١( : التداوي مستحب، وهو للشافعیةالقول الأول

  استدلوا بأحادیث كثیرة منها: :أدلتهم

نزل االله داء إلا أنزل له "ما أ  قال: قال رسول االله –عن أبي هریرة  -١

 .)٣( شفاء"

لكل داء دواء فإذا  ":قال  عن جابر رضي االله عنهما عن النبي -٢

 .)٤أصیب دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل "(

"ما أنزل االله من داء  أنه قال:  عن النبي  دري عن أبي سعید الخُ  -٣

إلا أنزل له دواء علم بذلك من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو 

  .)٥الموت" (

                                                           

  .ط. دار المنهاج ٣/٩للعمراني ج –،  البیان ٩٦/ ٥المجموع للنووي ج) ١

 -١/٥٥١ج  -للبهـوتي –هو اختیار القاضـي، و أبـو الوفـا، وابـن الجـوزي ( كشـاف القنـاع ) ٢

ــــح  –عــــالم الكتــــب ، الفــــروع  .ط ة ط.مؤسســــة الرســــالة ، الموســــوع ٣/٢٣٩ج  –لابــــن مفل

  .١١/١١٧الكویتیة ج

تحقیـق  .] كتـاب الطـب ٥٤٧٦حـدیث رقـم [ -١/١٤١صحیح البخاري بشـرح فـتح البـاري ج) ٣

  .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢١ط.الأولى  –عبد القادر شیبة ط. مكتبة الملك فهد 

حــدیث [  -بــاب لكــل داء دواء  –كتــاب الســلام  ١٤/٢٧٥صــحیح مســلم بشــرح النــووي ج  ) ٤

٢٢٠٤ [  

،  صحیح ابن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان ) ٨٢٧٨رقم ( ١٣٧/ ٥للهیثمي ج –مجمع الزوائد ) ٥

  ].٨٢٨٥رقم [٥٥٥/ ٤] المستدرك للحاكم ج٦٠٦٢رقم [ - ٤٢٧ /١٣ج 
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  بن یساف قال: "دخل رسول االله  بن دینار عن هلالمرو روى ع -٤

فقال قائل: وأنت تقول  :على مریض یعوده، فقال: أرسلوا إلى الطبیب

               )  ١( لم ینزل داء إلا أنزل له دواء"قال نعم، إن االله ذلك یا رسول االله ؟ 

ودواء  قى نسترقیهاعن أبي خزامة قال: قلت: یا رسول االله، أرأیت رُ  -٥

قال: هي من قدر   نتداوى به، وتقُاة نتقیها، هل ترد من قدر االله شیئا ؟

   .)٢االله "(

ام فقال:  -٦ أخرج البخاري في صحیحه عن أنس أنه سُئل عن أجر الحجَّ

    .)٣"(بو طیبة، وأعطاه صاعین من الطعامحَجَمه أ  احتجم رسول االله

 تداوى بالحجامة ؟   أن النبيوجه الدلالة من الأحادیث: تدل الأحادیث على 

قیة ، وأمر بالتداوي بالعسل والشفاء و غیرها ،فدل هذا تداوى بالرُ   وثبت أنه

  على استحباب التداوي، وأنه لا ینافي التوكل على االله.

  : التداوي واجب.القول الثاني

وبعض الحنابلة ��)٤(قطع بزوال المرض بالدواءوهو لبعض الحنفیة إذا كان یُ 

�.)٦(والظاهریة��)٥( ظن نفعهإذا  �

  )  ٧( "ولا تلقوا بأیدیكم إلى التهلكة":قال تعالى :من القرآن الكریم - :أدلتهم

  

                                                           

بلفظ " ٥/١٣٨للهیثمي ج –، مجمع الزوائد ١٧/١٥٦مسند الإمام أحمد في الفتح الرباني ج) ١

  ].٨٢٧٧رقم [ح یا رسول االله ویغني الدواء شیئا؟....." 

]، فــــــتح البــــــاري بشــــــرح صــــــحیح البخــــــاري ج ٨٢٩٢رقــــــم[ ٤/٥٦٠للحــــــاكم ج -المســــــتدرك ) ٢

١٠/١٤٢.  

  ]٥٤٩٣حدیث رقم [ ١٥٩-١٠/١٥٨صحیح البخاري بشرح فتح الباري ج) ٣

  -هــ١٤٢١ط الأولى  –ط. دار الكتب العلمیة  ٤٣٥/ ٥ج–للشیخ نظام  –الفتاوى الهندیة ) ٤

  م ٢٠٠٠

  .٤/١٥لابن القیم ج –زاد المعاد  ، ٢٣٩/ ٣ج –لابن مفلح -الفروع ) ٥

  .٧/٤١٨لابن حزم الظاهري ج -المحلي) ٦

  .١٩٥:من الآیة –سورة البقرة ) ٧



       
 
 

  ٢٢ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

    )١("ولا تقتلوا أنفسكم"  وقال تعالى:    

لقي الإنسان أن یُ  -سبحانه وتعالى  - نهى االله وجه الدلالة من الآیتین:

إذا علم أن فیه شفاء  -  بنفسه في التهلكة أو یقتل نفسه، وترك التداوي

قتل للنفس منهیاً عنه، ولذا كان حفظ النفس واجباً فما كان سبیلا  -المرض 

إلیه وهو التداوي من المرض یكون واجبا أیضاً، فما لا یتم الواجب إلا به 

  .)٢فهو واجب(

   :من السنة

قال: " إن االله   روي عن أبي الدرداء رضي االله عنه أن رسول االله  -١

  )  ٣( الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" أنزل

أمر بالتداوي، والأمر إذا أطلق   وجه الدلالة من الحدیث: أن رسول االله

  یفید الوجوب، فدل على أن التداوي واجب. 

  : التداوي مباح.القول الثالث

  .)٦ة (، وبعض الحنابل)٥، والمالكیة ()٤وهو قول جمهور الحنفیة (

  من السنة: - :أدلتهم

                                                           

  .٢٩من الآیة  –سورة النساء ) ١

  .٤/٤١٤للشربیني الخطیب ج –مغني المحتاج ) ٢

وضعفه الشـیخ الألبـاني  فـي سـنن أبـي  -باب الطب ) ٣٣٧٦حدیث رقم (–سنن أبي داود ) ٣

 ٥/١٤١ج -للهیثمـي –ط. دار السلام،  مجمع الزوائد ٦٩٥ص  -حیح الألباني داود بتص

قـال:رواه الطبرانـي  -رضـي االله عنهـا -....." عن أم الدرداء.بلفظ"إن االله خلق الداء والدواء

  ورجاله ثقات. 

  .٥/٤٣٤ج -الفتاوى الهندي) ٤

  لمیة دار الكتب الع.ط -٢/٥٤٧ج-للنفراوي المالكي  –الفواكة الدواني ) ٥

  .١/٥٥١ج  -للبهوتي  –كشاف القناع ) ٦



       
 
 

  ٢٣ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

وأصحابه كأنما    ما روي عن أسامة بن شریك أنه قال:" أتیت النبي -١

فجاء الأعراب من هنا ومن هنا.  –مت ثم قعدت على رؤوسهم الطیر فسلَّ 

فقالوا: یا رسول االله ألا نتداوى ؟ قال: نعم یا عباد االله تداووا، فإن االله لم 

أو قال دواءً إلا داءً واحداً قالوا: یا رسول االله یضع داء إلا وضع له شفاءً 

  .)١وما هو، قال: الهرم "(

  أفاد الحدیث طلب التداوي من الأدواء المختلفة. من الحدیث: وجه الدلالة

قال العیني: هذا الحدیث یدل على إباحة التداوي وجواز الطلب، وقال 

وي مباح غیر الخطابي: في هذا الحدیث إثبات الطب والعلاج وأن التدا

  )  ٢مكروه. (

وتداویه، وأمره لغیره بالتداوي   الأحادیث الدالة على احتجام النبي-٢ 

  جمیعها تدل على أن التداوي مباح غیر مكروه.

  : التداوي جائز، إلا أن تركه أفضل.القول الرابع

، والمنصوص علیه عند الإمام أحمد ،)٣وهو قول بعض الشافعیة كالنووي (

  . )٤(لإسلام ابن تیمیةوقول شیخ ا

أدلتهم: استدل أصحاب القول الرابع على جواز التداوي بالأحادیث السابقة، 

  واستدلوا على أن ترك التداوي أفضل بما یلي:

قال: یدخل الجنة   أن النبي   - رضي االله عنهما - عن ابن عباس   -١

من أمتي سبعون ألفا بغیر حساب، هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون 

 .)١لا یكتوون وعلى ربهم یتوكلون" (و 

                                                           

حــدیث حســن صـــحیح ،    :] وقــال ٢٠٣٨حــدیث رقـــم [  ٥٦١ / ٣ج –ســنن الترمــذي ) ١

  .] كتاب الطب ٦٠٦١، رقم [  ١٣/٤٢٦صحیح ابن حبان ج

دار الكتـب  .ط -. كتـاب الطـب ٢١/٣٤٢ج.للعینـي –عمدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري ) ٢

ط  -١٠/٣٣٥شـمس الحـق العظـیم آبـادي ، ج .ح سـنن أبـي داودالعلمیة، عون المعبود شـر 

  م.١٩٦٩ –هـ ١٣٨٨ط. الثانیة  –المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة 

  .٥/٩٨ج -للنووي  -المجموع ) ٣

  ٣/٢٣٩ج -لابن مفلح  -،  الفروع ٢١/٥٦٤ج  -مجموع فتاوى ابن تیمیة  ) ٤
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  وجه الدلالة من الحدیث:

الذین لا یتداوون من أمته، وإخباره أنهم یدخلون الجنة   مدح رسول االله

  بغیر حساب، دلیل على أن ترك التداوي محمود وأنه الأفضل.

ویناقش ذلك: بأن المدح في ترك الرقى المراد به الرقى التي هي من كلام 

ا أن النهي عن التداوي محمول على من اعتقد أن الشفاء من الكفار، كم

صحابته ل هوأمر   له عْ الدواء ولیس من االله، وأما التداوي فهو جائز بدلیل فِ 

فهو مجرد أخذ بالأسباب وهو   ،به، ولا ینافي  التداوي التوكل على االله

ة على فقد لبس على رأسه المغفر، وأقعد الرما  رسول االله أخذ به ،مطلوب

وإلى  ، فم الشعب، وخندق حول المدینة، و أذن في الهجرة إلى الحبشة

، وادخر لأهله قوتهم ولم الشربو  المدینة وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل

الخلق أن یحصل له  ینتظر أن ینزل علیه من السماء، و قد كان أحق

  )  ٢(ذلك.

ءت إلى جا امرأة" أن  –رضي االله عنهما  - ابن عباس  ما رواه  -٢

فقالت: إني أُصرع وإني أتكشف، فادع االله لي. فقال: إن شئت   النبي

. فقالت: االله أن یعافیكِ  دعوتُ  الجنة، وإن شئتِ  ولكِ  صبرتِ 

 .)٣" (.....أصبر

وجه الدلالة من الحدیث: في الحدیث دلیل على جواز ترك التداوي، وأن 

  )  ٤( من العلاج بالعقاقیر. التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى االله أنجح، وأنفع

                                                                                                                                           

 –باب من لم یـرق صـحیح مسـلم  –] كتاب المرضى ٥٧٥٢حدیث رقم [–صحیح البخاري ) ١

  .]٩٤] كتاب الإیمان باب [٣٧٤حدیث رقم [

ط. الأولـــــى .ط. دار ابــــن الجــــوزي –ومــــا بعــــدها ١٥/٢٦١للشــــوكاني ج  –نیــــل الأوطــــار ) ٢

  هـ.١٤٢٧

بـــاب فضـــل مـــن یصـــرع مـــن  –] كتـــاب المرضـــى ٥٦٥٢حـــدیث رقـــم [  –صـــحیح البخـــاري ) ٣

  .الریح

  .١٥/١٦٤ج -للشوكاني  –نیل الأوطار ) ٤
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ما جاء عن بعض الصحابة من تركهم للتداوي مثل: أبي بكر الصدیق،  -٣

لوا عدم  وأبي ذر الغفاري، وأُبي بن كعب، وأبي الدرداء، وغیرهم فضَّ

 )  ١التداوي، ولم ینكر علیهم أحد عدم التداوي. (

أن یوردوا  ویناقش ذلك: بأن أفاضل الصحابة أعلم باالله وحكمته وصفاته من

بما شفي وكفي فقال: هذه الأدویة هي من قدر   مثل هذا، وقد أجاب النبي

یؤید ذلك ما رواه أبو    ،)٢ه بقدره(د قدرِ رَ االله. فما خرج شيء عن قدره بل یُ 

  ."تداووا عباد االله"  الدرداء نفسه عن النبي

، فكذلك، دِّرإن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا یفید، وإن لم یكن قد قُ  -٤

  )  ٣رد. (دفع ولا یُ ، وقدر االله لا یُ والمرض حصل بقدر االله

ویناقش ذلك: بما نوقش به سابقه من أن الأدویة من قدر االله، إضافة إلى 

جلب بها أن هذا القول یوجب علینا أن لا نباشر سبباً من الأسباب التي تُ 

رتا لم یكن من وقوعها دفع بها مضرة، لأن المنفعة والمضرة إن قدمنفعة أو تُ 

ر لم یكن سبیل إلى وقوعها، و في ذلك خراب الدین والدنیا، دَّ قَ بد، وإن لم تُ 

  .)٤له( للحق معاندٌ  وفساد العالم، وهذا لا یقول به إلا دافعٌ 

  )  ٥وهو قول شاذ لبعض غلاة الصوفیة. (،  : حرمة التداويالقول الخامس

فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ  مُّصِیبَةٍ ن مِ  مَا أَصَابَ قال تعالى: "  - ١أدلتهم: 

 .)٦"(إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ 

م وقَدَّر أیام المرض لِ تدل الآیة على أن االله تعالى  عَ  وجه الدلالة من الآیة:

لذا ترك  وزیادته ما قدروا؛  ،، فلو حرص الخلق على تقلیل ذلكوأیام الصحة

    .)١( علیه بعض الفضلاء الدواء في أمراضهم فلم یستعملوه ثقة بربهم وتوكلاً 

                                                           

  .١٥/٢٦٣للشوكاني ج -، نیل الأوطار ٢١/٥٦٤ج -فتاوى ابن تیمیة ) ١

  .٤/١٦ج -لابن القیم  –زاد المعاد في هدي خیر العباد ) ٢

  .١٥،١٦/ ٤ج -المرجع السابق) ٣

  .نفس الموضوع -المرجع السابق) ٤

  .١٠/٣٣٥ج -، عون المعبود  ٢١/٣٤١ج -للعیني  –عمدة القاري ) ٥

  .٢٢ :یةالآ –سوره الحدید ) ٦



       
 
 

  ٢٦ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

 یة.قْ استدلوا بالأحادیث التي تنهي عن الرُ  -٢

نزول الداء بقضاء االله وقدره، وتمام الولایة الله تعالى هو في الرضا بجمیع   -٣

 )  ٢ذلك رفعه عنه بالتداوي.( ما نزل من البلاء، فلا یجوز لمن نزل به

  ونوقشت أدلتهم:

بأنها معارضة للأحادیث الصحیحة الواردة في جواز التداوي، والأمر به،  -

 . بل وفعله

، وأن المقادیر لا تتغیر ولا تتأخر ولا تتقدم ولا بد من التداوي من قدر االله - 

 )  ٣.(-تعالى–االله  رهوقوع ما قدَّ 

 ،الأسبابب أخذهعلیه ماض لم یقدح في توكله  من وثق باالله وأیقن أن قضاءه -

 )  ٤(. نة رسولهـــاتباعاً لس

  

                                                                                                                                           

القــــــاهرة ط. الثانیــــــة –ط. دار الشــــــعب  ١٧/٢٥٧للقرطبــــــي  ج –الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن ) ١

  هـ.١٣٢٧

  .١٤/٢٧٥ج–شرح النووي على صحیح مسلم ) ٢

  .نفس الموضع –المرجع السابق ) ٣

  .٢١/٥٦١ج -لابن تیمیة  –، الفتاوى  ١٥/٢٦٣للشوكاني ج  -نیل الأوطار) ٤
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  :القول الراجح

بعد عرض أقوال العلماء في حكم التداوي، وذكر أدلتهم، و ما ورد على 

ستحباب التداوي  بعضها من مناقشات، یبدو لي أن القول الأول القائل با

  لصحیحة، ولأن رسول االله وذلك لقوة أدلتهم من السنة ا هو الراجح؛

بیَّن أن الأخذ   كان یتداوى مما  یصیبه من الأمراض، كما أنه 

بأسباب الشفاء هو من قدر االله، كما أن القول باستحباب التداوي یبعث 

إلا في و الأمل في نفوس المرضى فلا ییأسون، فإن قَدَّر االله الشفاء شُ 

لمرض إذا قَدَّر االله ذلك، وتتعدد فالدواء لا ینفع بذاته، بل إنه قد یزید ا

أو عدم  ،أو خطأ في الدواء ،الطبیب منها: جهل الأسباب في ذلك 

  وهكذا.  ،استجابة من جسم المریض للعلاج

وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جده في مؤتمره السابع 

"الأصل في التداوي أنه مشروع لما ورد في  م أن:١٩٩٢ –ه ١٤١٢

آن الكریم والسنة القولیة والفعلیة والعملیة، ولما فیه من حفظ شأنه القر 

  النفس الذي هو أحد المقاصد الكلیة في التشریع".

  فالتداوي تختلف أحكامه باختلاف الأحوال والأشخاص: :و أخیراً 

 فقد یكون واجباً: -١

إذا كان المرض یؤدي إلى الهلاك، والدواء متوفر ویغلب على الظن  -

اء عملیة جراحیة لاستئصال الزائدة الدودیة حال فائدته، مثل إجر 

 التهابها.

یاً یؤدي إلى الإضرار بالآخرین، فلا ضرر و لا دِ عْ إذا كان المرض مُ  -

 ضرار.

إذا كان المرض یؤدي إلى الإعاقة الدائمة والعلاج متوفر ویغلب على  -

 الظن فائدته.

ضه إذا كان عدم التداوي یطیل فترة المرض، ویشق على أهله تمری -

 وتلبیة احتیاجاته، و یخسر مجتمعه بمرضه عضواً فاعلاً فیه.

قد یكون مستحباً إذا كان تركه یؤدي إلى ضعف البدن، ولا یترتب  -٢

 علیه هلاك بالكلیة كما في الحالة الأولى.
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 وقد یكون مباحاً إذا لم یندرج تحت الحالتین السابقتین. -٣

ضاعفات أشد وقد یكون مكروهاً إذا كان بفعل یخاف منه حدوث م -٤

من العلة المراد إزالتها، أو یعلم بقرائن أنه مرض الموت وغلب على 

  )  ١ظنه عدم نفع الدواء.(

وقد یكون التداوي محرماً، إذا كان بمحرم ولغیر ضرورة، مثل   -٥

مة وهي التي تكون بألفاظ غیر معروفة، حرَّ التداوي بالرقیة المُ 

 لنجاسات.والتداوي بالتمائم وغیرها كالخمر وسائر ا

"التحقیق أن من التداوي ما هو محرم، ومنه ما هو  ففي فهرس الفتاوى:

 –ومنه ما هو مستحب ، ومنه ما هو واجب ، مكروه، ومنه ما هو مباح

  .)٢("غیرهوهو ما یعلم أنه یحصل به بقاء النفس لا ب

                                                           

د. محمــــد علــــي البــــار  –المیئــــوس منهــــا وقضــــیة مــــوت الرحمــــة أحكــــام التــــداوي والحــــالات ) ١

  بدون. –ط. دار المنارة بجدة ١٠٧ص

  

  .٤٧١/ ٣٧ج -فهرس فتاوى ابن تیمیة) ٢
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  المطلب الثاني

  حكم التداوي بالمحرمات

مات، والنجاسات، والخبیث، وذلك في اتفق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحر 

  منها:  ،الأحوال العادیة أي في حال الاختیار، وذلك لعدة أدلة

"أن طارق بن سوید الجعفي سأل  ما رواه مسلم في صحیحه: -١

إنما أصنعها  فقال: عن الخمر، فنهاه، أو كره أن یصنعها.  النبي

 .)١للدواء. فقال: إنه لیس بدواء ولكنه داء" (

هذا الحدیث نص في تحریم التداوي بالخمر، وأنها  لة من الحدیث: وجه الدلا

  .)٢لیست دواء وإنما هي داء، وكذلك سائر المحرمات مثلها قیاساً (

إن االله أنزل الداء   "قال رسول االله قال:  عن أبي الدرداء -٢

   .)٣والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام"(

ي المُسْكر: إن االله لم یجعل شفاءكم فیما حرم وقال بن مسعود ف

    .)٤علیكم"(

عن الدواء  نهى رسول االله "عن أبي هریرة رضي االله عنه قال:  -٣

 یعني السم. )٥الخبیث" (

 من الأثر: -٤

عن شقیق بن سلمة قال: اشتكى رجل منا بطنه فوجد فیه الصفر یعني  - 

لي السُّكْر،  تَ عَ نَ ي فَ الماء الأصفر، فأتى عبد االله فقال: إني اشتكیت بطن

  .)٦فقال عبد االله: إن االله لم یجعل شفاءكم فیما حرم علیكم"(
                                                           

  ].١٩٨٤حدیث رقم [ ١٢/٢٢٠ج -صحیح مسلم بشرح النووي ) ١

  .٢١/٥٦٨ج -مجموع الفتاوى ) ٢

فهـو بهـا صـحیح،  فهـو صـحیح  ] إسناده حسـن ولمتنـه شـواهد٣٨٧٠حدیث رقم [ –سنن أبي داوود ) ٣

  .لغیره ،وصححه الألباني

بــاب شــراء الحلــواء والعســل ، مجمــوع  ) ١٥ذكــره البخــاري معلقــا فــي كتــاب الأشــربة  بــاب () ٤

  .٢١/٥٦٨ج  -الفتاوى

] بــــاب فــــي الأدویــــة ٣٨٧٠ح رقــــم [ –]، ســــنن أبـــي داود ٢٠٤٥ح رقــــم [ –ســـنن الترمــــذي ) ٥

  ] باب النهي عن الدواء الخبیث٣٤٥٩ح رقم [ –المكروهة ، سنن ابن ماجة 

  .، باب النهي عن التداوي بالمسكر١٠/٥ج –سنن البیهقي الكبرى ) ٦
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بالخمر،  كُ لِّ دَ أنه كتب إلى خالد بن الولید "أنه بلغني أنك تُ   عن عمر -

الخمر كما حرم  وأن االله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مسَّ 

   .)١شربها فلا تمسوها أجسادكم، فإنها نجس" (

 فقد دلت الأحادیث والأثار على حرمة التداوي بالمحرمات والنجس

  .والخبیث، وذلك في حال الاختیار

وأما في حال الضرورة ، فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي 

  بالمحرمات على قولین:

  حرمة التداوي بالمحرمات. :القول الأول

قولین عن الإمام ، وأحد ال)٢وهو لجمهور الفقهاء: فهو لجمهور الحنفیة (

، ومذهب )٤، ومشهور مذهب المالكیة()٣الشافعي، وجمهور الشافعیة(

  على تفصیل فیما بینهم.  )٥الحنابلة(

فالمالكیة قالوا بالتحریم في كل نجس ومحرَّم، عدا التداوي بالطلاء في  -

 حال خوف الموت بتركه.

غیرها، لقمة بالخمر إذا لم یجد  من التحریم إساغة واستثنى الشافعیة -

وكذلك المالكیة والحنابلة وقالوا الواجب تقدیم البول على الخمر لأن 

                                                           

 -، مطالــــــب أولــــــي النهــــــي ٢/٧٦ج–، كشــــــاف القنــــــاع ١١/١١٩ج–الموســــــوعة الكویتیــــــة ) ١

  .١/٨٣٤ج

، رد المحتــــــار علــــــى الـــــــدر ٥/١١٣ج–، ، بــــــدائع الصـــــــنائع ٥/٤٣٤ج -الفتــــــاوى الهندیــــــة) ٢

  .١٠/٢٧ج -ن عابدین لاب -المختار

إذا غص بلقمة ولم یجد ما یسیغها به إلا خمراً فیلزمه الإساغة بها  :واستثنى الشافعیة حالة) ٣

( شــرح النــووي علــى صــحیح  .لأن حصــول الشــفاء بهــا حــین إذٍ مقطــوع بــه بخــلاف التــداوي

  ) ٩/٥٥ج-للنووي -، المجموع ١٣/٢٢٠ج-مسلم 

للـدردیر  –، حاشیة الدسوقي مـع الشـرح الكبیـر ١٨/٤٢٩ج–لابن رشد  –البیان والتحصیل ) ٤

  .١٨٨ص -لابن عبدالبر  –، الكافي في فقه أهل المدینة ٣٥٤-٤/٣٥٣ج -

م ١٩٩٧هـــ ، ١٤١٧ط. دار عــالم الكتــب  ط. الثالثــة  ١٢/٥٠٠ج–لابــن قدامــة  -المغنــي ) ٥

 -للبهـــــوتي  –، كشـــــاف القنـــــاع ٣/٢٣٩ج -محمـــــد بـــــن مفلـــــح المقدســـــي  –كتـــــاب الفـــــروع 

  .٥/٩٩ج
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لأنه  ؛البول لا حد فیه، وقالوا بتقدیم الماء النجس على الخمر والبول

  مطعوم.

وكذلك الحنابلة حرَّموا التداوي بالنجس و المٌحَرَّم إذا كان صرفاً غیر  - 

ز بشروط هي: إخبار طبیب مخلوط بغیره، فإن كان مخلوطاً بغیره فهو جائ

 وأن یتعین هذا الدواء، وأن یكون قلیلاً لا یُسْكر. ، مسلم ثقة

التداوي بأبوال  - كما استثنى الجمهور من طرق التداوي بالمحرمات 

  الإبل؛ وذلك للنص علیها في الحدیث  كما سیأتي.

واستدلوا بما سبق الاستدلال به على تحریم التداوي بالمحرمات مطلقاً، 

  الإضافة إلى: ب

قالت: اشتكت ابنة لي،  - رضي االله عنها  -  الحدیث: عن أم سلمة -١

، وهو یغلي فقال: ما هذا ؟ فنبذت لها في كوز، فدخل النبي 

إن  :فقلت: اشتكت ابنتي فنبذنا لها هذا، فقال علیه الصلاة والسلام

االله لم یجعل شفاءكم فیما حرم علیكم" وفي روایه أخرى: فدفعه 

 .)١كسره، وقال: إن االله لم یجعل فیما حرم علیكم شفاء" (برجلة ف

أن االله تعالى لم یجعل شفاء هذه الأمة في  وجه الدلالة من الحدیث:

شيء حرمه علیها، والخمر مما حرم االله، وهذا الحدیث نص في 

المسالة، لأنه لا یمكن أن یكون منه علیه الصلاة والسلام ذلك إلا وقد 

 .)٢على أنه  لا خیر في الخمر، ولا دواء ولا علاج(أطلعه االله عز وجل 

ویقاس على ذلك باقي المحرمات، بل تدخل في هذا الحدیث، فهو أعم 

یشمل التداوي بأي محرم كان، وأنه لا شفاء في المحرمات كالتداوي 

  )  ٣بالسموم والنجاسات.(

  
                                                           

] صـــحیح ٨٢٨٧ح رقـــم [-٥/١٤٠ج –، مجمـــع الزوائـــد ١٠/٥ج –الســـنن الكبـــرى للبیهقـــي ) ١

  .كتاب الطهارة –] ١٣٩١ح رقم [ -٤/٢٣٣ج –ابن حبان 

  .١٠/٣٨١ج–للشنقیطي  –شرح زاد المستقنع ) ٢

  .١٠/٣٨٢ج -المرجع السابق) ٣
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 من المعقول: -٢

مه لخبثه، ولو كان طیباً التداوي بالمحرمات قبیح عقلاً، لأن االله إنما حرَّ  -١

مه، فإن االله لم یحرم على هذه الأمة طیباً عقوبة لها كما فعل مع بني لما حرَّ 

إسرائیل، فتحریم الأشیاء على هذه الأمة یقتضي خبثها، وصیانة لها عن 

لأنه داء ولیس  تناوله، فلا یناسب أن یطلب به شفاء من الأسقام والعلل،

  )  ١بدواء. (

مه فلا بد أن لأنه طالما أن االله حرَّ  ة في التداوي بمحرم،لا توجد ضرور  -١

كما أن استخدام المحرم كدواء لیس مقطوعاً   ،)٢یوجد غیره من الحلال (

به الشفاء، فقد یشفي أو لا یشفي، خلافاً لدفع ضرورة المضطر بالجوع 

 .)٣م فإنه یسد رمقه قطعاً (رَّ حَ أو العطش بأكل أو شرب المُ 

  جواز التداوي بالمحرمات. :القول الثاني

وهو قول لبعض الحنفیة إذا لم یوجد مباح یقوم مقامه في التداوي، وأخبر 

به، ویرى أبو حنیفة وأبو یوسف جواز رْ طبیب حاذق أن شفاء المریض في شُ 

م وابن حز  )٦ووجه عند الشافعیة ( )،٥للتداوي به ( )٤( شراب المثلث

  .)٧(الظاهري

                                                           

  .٤/١٥٦ج –لابن القیم  –العباد  زاد المعاد في هدى خیر) ١

  .٢٤/٢١ج –للسرخسي  –بسوط الم) ٢

  .٢٤/٢٦٨ج -لابن تیمیة  –، مجموع الفتاوى ٨/٥٦ج -للنووي  –المجموع ) ٣

المثلــث هــو: المطبــوخ مــن مــاء العنــب حتــى ذهــب ثلثــاه وبقــي معتقــاً وصــار مســكرا ( بــدائع ) ٤

  ) ٥/١١٢ج–للكاساني  –الصنائع 

-٥/١١٥ج -دائع الصـنائع ، بـ١٠/٣١ج-لابن عابـدین  –رد المحتار على الدر المختار ) ٥

١١٦ .  

  .٩/٥٥ج-للنووي  -المجموع ) ٦

  .١/١٧٥ج –لابن حزم  –المحلي ) ٧
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مَ عَلَیْكُمْ ال تعالى:" ق -  ١ :بما یليواستدلوا  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ إِلاَّ مَا  وَقَدْ فَصَّ

 )  ١" (اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ 

  )  ٢"(غَیْرَ بَاغٍ ولاََ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ  فَمَنِ اضْطُرَّ قال تعالى: " و      

أنه إذا وجد الداء، أو المرض و لا یمكن علاجه   وجه الدلالة من الآیتین:

كما أننا  ،  بالمُحَرَّم فنحن مضطرون إلیه، مدفوعون إلیه بغیر اختیارإلا

مأمورون بالتداوي، وفي حال الضرورة ینتقل الشيء من كونه حراماً إلى 

   )  ٣كونه حلالاً.(

في بعض به  بأن الضرورة لا تندفع به، ولو سلمنا أنها تندفع   ویناقش ذلك:

عند شدة العطش لأن الخمر به ا تندفع الأحوال كإساغة لقمة، فلا نسلم بأنه

لا تروي بل تزید من العطش، وكذلك التداوي بها، فقد ثبت بالحدیث 

الصحیح أنها داء ولیست دواء، هذا فضلاً عما أثبته العلم الحدیث من أن 

  .)٤الخمر كلها أضرار ولا تصلح لأي دواء بل هي تزید الداء(

المدینة ة قدموا على رسول االله "أن أناسا من عُرین: عن أنس بن مالك -٢

إبل الصدقة إن شئتم أن تخرجوا إلى  فاجتووها فقال لهم رسول االله 

   .)٥ففعلوا فصحوا"( ، أبوالهافتشربوا من ألبانها و 

  وجه الدلالة من الحدیث:

أمرهم بشرب أبوال الإبل مع أنها نجسة وذلك من أجل التداوي،  أن النبي 

  وي بالمحرمات قیاساً علیها.فدل ذلك على جواز التدا

                                                           

  ١١٩من الآیة: –سورة الأنعام ) ١

  ١٧٣من الآیة:  –سورة الأنعام ) ٢

  .١٠/٣٨١ج –للشنقیطي  –، شرح زاد المستنفع ١/١٧٧ج  -لابن حزم -المحلي ) ٣

  .٩/٥٦ج–للنووي  -المجموع ) ٤

  ].١٦٧١، حدیث رقم[١١/٢١٩ج–مسلم بشرح النووي صحیح ) ٥
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  ویناقش ذلك: من وجهین:

بأن االله لم یجعل شفاء أمته فیما  الأول: یحتمل أن هذا قبل إخبار النبي 

م علیها، أو یحتمل أنه سبق حدیث تحریم الخمر، وكانت رخصة أن رِّ حُ 

لنجاسات، والخمر یتداووا بهذه الأشیاء، ثم سلبت المنافع من المحرمات وا

  وداءً إلى یوم القیامة. بقیت حراماً منها و 

وذلك  ؛الثاني: لا نسلم أن بول الإبل نجس، حیث ثبت ما یدل على طهارته

ى على بعیره، وطاف علیه، ولو كان بوله نجساً لما لامس صلَّ  أن النبي 

ى على الموضع النجس، وحینما ما صلَّ النجاسة علیه الصلاة والسلام، ولَ 

مرابض الغنم، ولم یجزها في معاطن الإبل، علل  الصلاة في  أجاز النبي

  .)١ذلك بالشیاطین، ولم یعلله بالنجاسة، فدل ذلك على أنها طاهرة (

إن حال التداوي حال ضرورة فأبیح تناول المسكر فیها، كما أبیح في  -٣

 .)٢صة وسائر ما یضطر إلیه (حال دفع الغُ 

لأن النتیجة غیر قطعیة في   ،بأن الضرورة لا تندفع بالتداوي  ویناقش ذلك:

لأن السلامة من الموت بإساغة اللقمة في  ة؛صدفع المرض، بخلاف الغُ 

  .)٣صة بالخمر قطعیة بخلاف التداوي (حال الغُ 

  :القول الراجح

وذلك   ؛یبدو لي أن القول الأول القائل بحرمة التداوي بالمحرمات هو الراجح

لأدلة  القول الثاني فلم تسلم من  لقوة أدلته وسلامتها من المناقشات، خلافاً 

لم یجعل شفاء أمة محمد  - تبارك وتعالى -المناقشة، بالإضافة إلى أن االله 

  فیما حرم علیها، وقد أكدت الأحادیث الصحیحة على أن الخمر داء
                                                           

  .١٠/٣٨١ج -طي یللشنق -شرح زاد المستقنع) ١

  .١/١٧٦ج –لابن حزم  - ى، المحل١٢/٥٠٠ج -لابن قدامة -المغني ) ٢

 –، شـرح النـووي علـى صـحیح مسـلم ٩/٥٦ج -للنـووي  -، المجمـوع ١٢/٥٠٠ج–المغنـي ) ٣

  .١٣/٢٢٠ج
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الحدیث هذا الأمر، بالإضافة إلى أن  الطب وقد أكد علماء ولیس دواء،

ة في زمننا هذا الذي انتشر فیه العلم البدائل غیر المحرمة كثیرة خاص

  والبحث وتطور الطب تطوراً كبیراً.

  كما أنه لا توجد ضرورة في التداوي بالمحرمات لأمرین:

وإذا كان  ،ولا یقطع بذلك إلا طبیب حاذق  ،الضرورة وهي حالة الهلاك

فلن یصف الدواء من المحرمات كالخمر وغیرها، لأن العلم  الطبیب حاذقاً 

ذ أخبرت السنة الصحیة من وسبق أن  ،نها داء ولیست بدواءأثبت أ الحدیث

 .ما أقرَّه العلم الحدیث قرناً ربعة عشر أ أكثر من

الضرورة لا تندفع بالتداوي بالمحرم، لأنه غیر مقطوع به، بخلاف  -١

صة ، فالشفاء بالتداوي ضرورة الجوع، أو إساغة اللقمة في حال الغُ 

 دث أو لا یحدث.بالمحرمات أمر محتمل قد یح

وأما إذا استهلكت عین المسكرات في الدواء بحیث لم یبق لها لون أو طعم 

ما یقوم مقامها من المباحات،  أو رائحة، فیجوز التداوي بها إذا لم یوجد

أن یكون على صفها طبیب مسلم، عدل، حاذق في الطب، و شریطة أن ی

  القدر المستخدم غیر مُسْكر ولا یُذهب العقل.
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  مبحث الثانيال

  تعریف التخدیر وأنواعه

  أولاً: تعریف التخدیر:

التخدیر مأخوذ من الخِدْرُ: وهو  ستر یُمَد للجاریة في ناحیة البیت،  في اللغة: 

والخَدَرُ: إمذلال یغشى الأعضاء: الرِّجل والید والجسد، والخَدَرُ من الشراب 

  .)١والدواء: فتور یعتري الشارب وضعف(

  .)٢مادة تسبب في الإنسان والحیوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة(والمُخَدِّر: 

  وفي الاصطلاح الفقهي:

فه ابن حجر الهیتمي بأنه: كل ما یتولد عنه تغطیة العقل وفقدان الإحساس عرَّ 

  .)٣ة(في البدن أو فتوره و یسبب أضداد النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمیَّ 

: إدخال المخدر للجسم لإفقاد الشعور ولإفقاد وفي معجم لغة الفقهاء: تخدیر

  .)٤الإحساس(

ولم یستخدم الفقهاء لفظ المخدرات إلا في القرون المتأخرة، وأما قبل ذلك فقد 

ق الإمام القرافي في فروقه بین تحدثوا عن المسكرات والمفترات وغیرها، فقد فرَّ 

  المسكر والمفسد والمرقد بأن: 

  مع شدة وسرور كالخمر.المسكر: هو المغیب للعقل 

هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب ولم تغب معه الحواس  والمفسد:

  ج.نْ كالبَ 

                                                           

 .ط.دار إحیاء التراث العربي– ٤/٣٦ج) ادة (خدرم –لابن منظور  -لسان العرب) ١

 .١٨٧ص –المعجم الوجیز للغة العربیة ) ٢

 .٦/١٣٢ج–فتاوى ابن حجر الهیتمي ) ٣

  .ط.دار النفائس٩٣ص –محمد رواس قلعه جي  –معجم لغة الفقهاء ) ٤
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  . )١د: هو ما غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق(والمرقِّ 

 مسكرٍ  ولیس كلُ  ر مسكرٌ وبین المسكر والمخدر عموم مطلق، إذ كل مخدِّ 

المخدرات بالمسكرات، ولا یصح التعبیر عن  فیصح التعبیر عن مخدراً،

بفقدان  اً المسكرات بالمخدرات، مع ملاحظة أن المسكرات یمكن أن تسبب تخدیر 

ة العربدة والطرب بخلاف الوعي كاملاً إذا زادت الجرعة لكنها تمر على مرحل

  .المخدرات

، أحكام: الحد، والنجاسة ةوتختلف المسكرات عن المفسدات والمرقدات بثلاث

  .)٢وتحریم القلیل(

وتطبیق الوسائط التي من  م هدفه معرفةلْ "عِ  فالتخدیر:  ،وفي الاصطلاح الطبي

شأنها أن تحدث عند المریض زوال حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل 

  .")٣جراحي(

، حتى تم الاعتراف بالتخدیر كعلم ١٩٣٧ولم یكن التخدیر ذا أهمیة كبیرة قبل عام 

راسة وتخصص، لأن للتخدیر علاقة بسلامة وحیاة المریض، مستقل یحتاج إلى د

  وهو مقدم على كل عمل جراحي یحمل في طیة خطورة.

من العملیات التي لم  في نجاح كثیرٍ  كبیرٌ  والتطور في علم التخدیر كان له أثرٌ 

لعدم وجود المخدر المناسب كجراحات القلب  ؛یكن القیام بها ممكناً في السابق

أجهزته، وأصبح له شهد علم التخدیر تطوراً كبیراً في أدویته و المفتوح، وقد 

، والأوعیة الدمویة، ، وعملیات الصدركتخدیر عملیات القلب تخصصات فرعیة

  والأطفال، وغیرها.

                                                           

 هـ.١٤٢٤م،٢٠٠٣ط.مؤسسة رسالة. ط. الأولى  ١/٤٤٦ج –للقرافي  –الفروق ) ١

  .٤/٢٣١ج-لابن حجر الهیثمي  –الفتاوى ) ٢

أســــتاذ  –د. عبـــد الحمیــــد حســـن الســــعید ســـمرقندي  –القواعـــد الفقهیــــة لتخصـــص التخــــدیر ) ٣

  .٢ص -جامعة الملك سعود –واستشاري علم التخدیر 
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ومهمة طبیب التخدیر لا تنحصر في إعطاء المخدر للمریض فحسب، بل في 

 .)١(حتى یفیق المریض، وبعد التخدیر هفي أثنائِ أمور كثیرة قبل التخدیر، و 

أن التعاریف اللغویة، و الفقهیة، والعلمیة الطبیة للتخدیر، تكاد تكون  :ویلاحظ

واحدة، فهي تشیر إلى المواد التي یتولد عنها فقدان الإحساس في البدن أو فتوره، 

وفقدان الإحساس في البدن قد یكون في الكل أو البعض، وسبب هذا الفقدان هو 

ولا یتولد في هذه الحال عربدة  ،ساس الخاص بذلك في العقلز الإحتغطیة مرك

ولا عصبیة ولا حمیة، وإنما یحدث العكس من طول السكوت والنوم وعدم 

  .)٢ة(الحمیّ 

ولكن العرب لم تستعمل هذا  دیر،كما یلاحظ: شیوع كلمة التبنیج مقابل التخ

  بة.عرَّ مُ  للفظ بهذا المعنى، وإنما هي كلمةا

ج على أنه نوع من النباتات له نْ للغویین والفقهاء هو لفظ البَ والمستعمل لدى ا

ج: نبت له حب یخلط العقل نْ الفیومي: البَ  ، یقولخدیرصیة تسكین الألم و التخا

و یورث الخبال، وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه، ویقال: إنه یورث 

  .)٣السٌبات(

جنن مسكن لأوجاع الأورام للعقل مادي: البنج: نبت مُسْبتٌ مخبط آبوقال الفیروز 

  .)٤ن(ذُ ووجع الأُ  والثبور

  ثانیاً: أنواع التخدیر:

  ینقسم التخدیر الطبي إلى نوعین:

                                                           

د. عبدالســلام بــن إبــراهیم محمــد  -تطبیــق القواعــد الفقهیــة علــى مســائل التخــدیر المعاصــرة) ١

  .٩ص –الحصین 

د. سعد الدین مسعد هلالـي  –دراسات فقهیة مقارنة  –لشرعي للخمر والمخدرات التأصیل ا) ٢

  .١٤٢ص-

  هـ.١٣٢٣، ط. مطبعة التقدم العلمیة بمصر ١/٣٣ج-للفیومي المقري  –المصباح المنیر ) ٣

  بیروت. -١٧٨م١ج –للفیروز آبادي  –القاموس المحیط ) ٤
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التخدیر العام أو الكلي: وهو الذي یؤثر مباشرة على المخ، أي في  -١

الجملة العصبیة المركزیة، وینتج عنه فقدان الحس التام في سائر 

ر إلى حالة النوم العمیق، ویحصل له الجسم، وینتقل الشخص المخدَّ 

 ارتخاء عضلي تام.

ویستخدم هذا النوع في المستشفیات الكبرى المجهزة بآلات التبنیج الحدیثة، 

ویعمل فیها اختصاصیون بعلم التخدیر، ولا یجوز للأطباء غیر 

تخصصین بهذا المجال استخدام البنج العام، نظراً لما یصاحبه من مال

  .)١ي عدم تلافیها بسرعة إلى فقدان حیاة الإنسان(مضاعفات قد یؤد

  :وهي ربعة المعروفة طبیاً باستخدام إحدى الطرق الأوتتم عملیة التخدیر 

  الإدخال الشرجي.  ،الاستنشاق، الحقن العضلي الحقن الوریدي،

  أمور: ةوتتكون عملیة التخدیر من ثلاث

 وذلك بأدویة تُعطى عن طریق الورید. :التنویم -١

ا قطع وتمزیق للعضلات حیث إن العملیات الجراحیة فیه :الألمتخفیف  -٢

ماً شدیدة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وسرعة نبض وهي تسبب آلا

 القلب، فتستخدم أدویة التخدیر لتخفیف هذه الآلام.

بسهولة ویسر،  رتخیة حتى یتسنى للجراح أداء عملهجعل العضلات م  -٣

الصدر مثلا مع حركة المریض، فلا یمكن إجراء عملیات في البطن أو 

 .)٢فلا بد من شل عضلاته مؤقتاً(

التخدیر الموضعي أو الجزئي: وهو الذي یسبب زوال الحس في منطقة   -٢

محدودة من الجسم، بینما یبقى الشخص واعیاً تماماً، دون أن یفقد 

إدراكه أو تمییزه للأمور أو حتى الإحساس في المناطق الأخرى التي لم 

                                                           

د.عبــد الســلام بــن إبــراهیم محمــد  -صــرةتطبیــق القواعــد الفقهیــة علــى مســائل التخــدیر المعا) ١

  .٥ص –د.عبد الحمید سمرقندي  –، القواعد الفقهیة للتخصص التخدیر ٧ص -الحصین 

  .١٠ص  -د. عبد السلام الحصین  –مسائل التخدیر المعاصرة ) ٢
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ویمكن استخدامه عن طریق قطرات  ،التخدیر الموضعي یستخدم فیها

أو مرهم للعین، أو تكون على هیئة رذاذ   ،في العین لإجراء عملیة فیها

أو طلاء على الأغشیة المخاطیة، أو عن طریق حقنة موضعیة  لتخدیر 

عصب معین أو منطقة من الجلد وما تحتها، أو في النخاع الشوكي 

 .)١فل من الجسم (لیحدث تخدیراً للنصف الأس

ویتفاوت هذا التخدیر في المدة الزمنیة على حسب نوعیة الجراحة وما 

  .)٢تستغرقه من الزمن لإجرائها(

ولذا یمكن تصنیف أدویة التخدیر حسب مفعولها: إلى أدویة تخدیر 

مفعولها سریع تستعمل  للعملیات الجراحیة، وأدویة تخدیر مفعولها طویل 

  .)٣تستعمل كتسكین للألم (

 

  

                                                           

  .٣١٤ص -د. عبد االله بن محمد عبد االله –الأدویة  المشتملة على الكحول و المخدرات ) ١

، ٢٧٢ص –د. محمــد مختــار الشــنقیطي  –جراحــة الطبیــة والآثــار المترتبــة علیهــا أحكــام ال) ٢

  ط. مكتبة الصحابة.

  .٣٥١ص -د. نجم عبد االله عبد الواحد  –الكحول والمخدرات ) ٣
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  الفصل الثاني

  حكم التخدیر الطبي

وحكمها في  أتناول مفهوم المواد المخدرة، أن قبل بیان حكم التخدیر الطبيأودُّ 

الشریعة الإسلامیة، ثم أبیِّن الحاجة إلى التخدیر الطبي، ثم أعرض لحكم 

وأخیراً أذكر مسئولیة   ،في بعض المسائل وأبیِّن حكمه ،التخدیر الطبي بعد ذلك

  لطبیب في التخدیر الطبي.ا

  المبحث الأول

  مفهوم المواد المخدرة وعلاقتها بالمسكرات

 ؛لم تكن المخدرات الموجودة في عصرنا الحاضر معروفة عند الفقهاء المتقدمین

، وفي أواخر القرن السادس الهجري ظهرت مةٍ رْ أو بحُ  لٍ لذلك لم یتكلموا عنها بحِ 

كر أو التخدیر، لتي یؤدي تناولها إلى السُ وغیرها من النباتات، ا )١الحشیشة (

، من حیث تناولها أكلاً، أو دواءً  مما جعل الفقهاء یتكلمون في حكمها الشرعي

  وجوزة الطبیب وغیرها. ،جنْ البَ و الحشیشة، : فتكلموا عن

ثم ، أكلاً، أو دواءً  الفقهاء عن المخدرات والمسكرات من حیث تناولها وجاء كلام

  طاعمها أو شاربها.النجاسة، ومن حیث حد حیث من بیَّنوا حكمها 

ف ابن حجر الهیتمي المخدر بأنه: ما یترتب علیه تغطیة العقل لا مع الشدة فعرَّ 

  .)٢المطربة (

فه القرافي: بأنه ما غیب العقل والحواس دون أن یصحب ذلك نشوة وعرَّ 

 )  ٣وسرور.(

  كما سبق بیانه. -رق القرافي في فروقه بین المسكر والمفسد والمرقد وفَّ 

                                                           

 .٢٧٣ص -للشنقیطي –أحكام الجراحة الطبیة ) ١

  .٤/٢٣٠ج –لابن حجر الهیتمي  –الفتاوى الفقهیة الكبرى ) ٢

  .١/٤٤٩ج –رافي للق  -الفروق) ٣



       
 
 

  ٤٢ 
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أحكام: الحد،  ةت والمفسدات بثلاثرقداوذكر القرافي أن المسكرات تنفرد عن الم

فیصلي   ،والتنجیس، وتحریم الیسیر. فالمرقدات والمفسدات لا حد فیها ولا نجاسة

، ویجوز تناول الیسیر منها ما لم یؤثر في العقل أو بها ولا تبطل صلاته إجماعاً 

 )  ١الحواس.(

ابن حجر أنه بین المسكر والمخدر عموم وخصوص، فكل مسكر مخدر  وذكر

الأفیون البنج و الحشیش وجوزة الطیب و  –" فإن هذه الأشیاء  و قال: ولا عكس

مسكر ولا یحصل للبدن معها نشاط ولا عربدة بل یعتبر به تخدیر وفتور فكل  –

وه مسكر والبنج ونح ،مخدر مسكر من غیر عكس فالخمر مسكرة ولیست مخدرة

  )  ٢ومخدر".(

واعتبر ابن تیمیة بعض المواد المخدرة من قبیل المسكر، لما یتولد عنها من 

  )  ٣وأوجب فیها الحد. (  ،ة التي تتولد عن الخمرالطرب والنشوة، والحمیّ 

و اقتصر اسم المخدر في الماضي على المخدرات التقلیدیة التي تشمل الأفیون 

كوكا، والقنب الهندي، وفي وقتنا الحاضر ظهرت ومشتقاته، ثم أضیف إلیها ال

في الأسواق مركبات جدیدة تتمتع بتأثیر فعال على الجملة العصبیة الدماغیة، 

كثیراً منها یؤدي إلى الإذعان  وتؤدي إلى انحراف عقلي واضح، حتى إن

الاستعباد نتیجة للاستعمال المستمر والحاجة الماسة التي تنشأ عن هذا و 

 )  ٤الاستعمال.(

فهي تتنوع بحسب طبیعتها إلى مخدرات طبیعیة، وأخرى  ،وللمخدرات أنواع عدة

تخلیقیة أو كیمیائیة، وتتنوع بحسب أثرها الذي تحدثه في متناولها إلى مثبطات 

                                                           

 –هــــ ١٤٠٨الأولـــى  –ط. دار الكتـــب العلمیـــة ٣/٤٢٣ج –لابـــن تیمیـــة  –الفتـــاوى الكبـــرى ) ١

 م.١٩٨٧

 .١١/٣٣ج -، الموسوعة الكویتیة٤/٢٣٠ج –لابن حجر  –الفتاوى الفقهیة ) ٢

  .٣/٤٢٣ج –لابن تیمیة  –الفتاوى الكبرى ) ٣

 .٢١٣ص -د.محمد الهواري –المشروبات الكحولیة والمخدرات ) ٤
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للأعصاب، ومحرضات، ومولدات للاضطراب، وتتنوع بحسب لون مادتها 

  .)١النهائیة إلى مخدرات بیضاء وأخرى سوداء(

 ،والمضغ ،والشرب ،ق متعددة لتناول المخدرات، منها: الأكلوهناك طر 

عن طریق الأنف أو البلع أو الحقن الجلدي أو  )والنشوق( السعوط  ،والتدخین

الوریدي أو العضلي وقد یتناول عن طریق الشرج، ویختلف تأثیر تعاطي العقار 

ویكون بطیئا مع  تبعاً لطریقة تناوله فیكون سریعاً مع التدخین أو الحقن الوریدي،

 .)٢المضغ أو الأكل أو الحقن الجلدي(

هي:" و والمواد التي أثبتت التجارب أن لها أثرا مخدرا هي: الأفیون ومشتقاته، 

والحشیش، والقات، والبنج، والداتورة، وجوزة  "،والكوكائینالمورفین، والهیروئین، 

والمذیبات  المهلوسة،والمهدئة، والمنومة، و الطیب، والمواد المنشطة، والمنبهة، 

الطیارة، والغراء، والطلاء، والتبغ، وهذه المواد لا تستعمل جمیعها في النواحي 

والبنج، وجوزة الطیب، والكوكائین،  ،وإنما یستعمل منها: الأفیون ومشقاته ،الطبیة

إما على سبیل الدواء  ،والمواد المنشطة، والمنبهة والمهدئة، والمنومة، والمهلوسة

    .)٣التخدیر أثناء إجراء العملیات الجراحیة أو لتسكین الألم ( وإما في

والذي یُعطى للمریض قبل العملیات  –وعلى ذلك: فالبنج بمعناه المعروف الیوم 

فهو مُسْكر لأنه یغطي على العقل، ومخدر  ،یدخل في المخدرات –الجراحیة 

یتیح للطبیب إجراء للمریض فلا یوجد منه حركة أو عربدة في فترة التخدیر، مما 

 :الجراحة اللازمة، فالإسكار: إزالة الشراب للعقل دون الحس والحركة، والتخدیر

  .)٤إزالة العقل مع الحس والحركة، فالتخدیر أعم (

 

                                                           

  .٩٠ص –د. عبد الفتاح إدریس  –حكم التداوي بالمحرمات ) ١

  .٢٢٠ص -د.محمد الهواري –المشروبات الكحولیة والمخدرات ) ٢

  .٩٤-٩٣ص –د. إدریس  –حكم التداوي بالمحرمات ) ٣

  .٣٣/ ١١ج –الموسوعة الفقهیة الكویتیة ) ٤
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  المبحث الثاني

  حكم تناول المخدرات في الشریعة الإسلامیة

ات وغیرها، على حرمة تناول ما یغیب العقل ویؤثر فیه من المخدر  الفقهاءاتفق 

  .)١وذلك في حال الاختیار، أي بغیر ضرورة ولا حاجة (

لعقل فإنه حرام و إن لم تحصل به نشوة ولا "وكل ما یغیب ا قال ابن تیمیة:

  .)٢( طرب فإن تغییب العقل حرام بإجماع المسلمین"

سواء سَكر منها أو لم یسكر، والسُكْر منها  ،الصلبة حرام )٣( "الحشیشة وقال أیضا:

، بل إن بعض الفقهاء كابن حجر الهیتمي حرَّم إطعام )٤رام باتفاق المسلمین"(ح

  .)٥الحشیشة للحیوان أیضا لأن إسكاره حرام أیضاً(

  منها: ،واستدل الفقهاء على حرمة تناول المخدرات بعدة أدلة

  )  ٦قال تعالى: "وَلاَ تقَْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (  القرآن الكریم: – ١

  )  ٧الى: " وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (قال تعو      

                                                           

، الفـروق أو أنـوار ٣/٩ج –نـووي لل –ط. دار الفكر ، المجموع  ٦/٤٥٧ج –الدر المختار ) ١

 –لابــن حجــر  –، الفتــاوى الفقهیــة الكبــرى ١/٣٨١ج-للقرافــي  –البــروق فــي أنــواء الفــروق 

  .دار الفكر -٦/١٧١ج -للبهوتي –،كشاف القناع  ٤/٢٣١ج

  .٤٢٤-٣/٤٢٣ج-لابن تیمیة  –الفتاوى الكبرى ) ٢

القنــب ، وأول مــا ظهــرت یطلــق هــذا اللفــظ علــى مــادة مخــدرة تحضــر مــن نبــات  :الحشیشــة) ٣

ـــة التتـــار.( الموســـوعة  الحشیشـــة فـــي أواخـــر المائـــة السادســـة مـــن الهجـــرة حیـــث ظهـــرت دول

  ).دار الفكر .ط ٤/١٨٧، مغني المحتاج ج١١/٣٤ج–الكویتیة 

  .٣/٤٢٣ج –الفتاوى الكبرى ) ٤

ـــراف الكبـــائر ) ٥ ـــن حجـــر الهیتمـــي  –الزواجـــر عـــن اقت الكبیـــرة الســـبعون بعـــد  -٢/٦٤ج –لاب

  .ائةالم

  .٢٩:من الآیة -سورة النساء  ) ٦

  .١٩٥:من الآیة -سورة البقرة  ) ٧



       
 
 

  ٤٥ 
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مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ" (و         )  ١قال تعالى: "وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

  وجه الدلالة من الآیات:

نهى عن قتل النفس، وإلقاؤها في التهلكة، ولذا فقد أحل  -سبحانه وتعالى - االله

كل طیب نافع، وحرَّم علیها كل خبیث ضار، والمخدرات بأنواعها وأشكالها لها 

، مفسدة للعقل، مخربة للبدن، مضیعة للمال والجهد والإنتاج، ومخربة للشخصیة

  )  ٢ومجلبة للضرر، فتكون محرمة. (

  من السنة النبویة:  –٢

  لنبي أن ا ما رواه البخاري ومسلم في صحیحیهما عن أبي موسى الأشعري  –١

  )  ٣" كل مسكر حرام " ( قال:

كر الفرق منه كل مسكر حرام وما أس وزاد ابن حبان في صحیحه في روایة "

  )  ٤" (فملء الكف منه حرام

" كل مسكر  قال رسول االله  –قال  –رضي االله عنهما  - عن ابن عمر -٢

  )  ٥حرام وكل مسكر خمر" (

" عن كل مسكر  رسول االله عن أم سلمة رضي االله عنهما قالت: نهى  -٣

  )  ٦ومفتر " (

                                                           

  .١٥٧ :من الآیة -سورة الأعراف ) ١

ــــي-الفــــروق ) ٢   -د.محمــــد الهــــواري -، المشــــروبات الكحولیــــة والمخــــدرات٣٨٠. ١جـــــ-للقراف

   .٢٨٣ص

ــــــــــم [  -٥/١٦١جـــــــــــ -صــــــــــحیح البخــــــــــاري) ٣ ] ط. طــــــــــوق النجــــــــــاة ،صــــــــــحیح  ٤٣٤٣ح رق

  ] ١٧٣٣حدیث رقم [ ١/١٥٨٦جـ.مسلم

  ] ٥٣٨٣حدیث رقم [ -باب آداب الشرب ١٢/٢٠٣جـ–صحیح ابن حبان ) ٤

رقــــم [  ٥/٤١٩جـــــ -] ، مســــند أحمــــد ٥٠٦٧حــــدیث رقــــم [  ٣/٢١٢جـــــ -ســــنن النســــائي ) ٥ 

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى  –] ط. دار الحدیث  ٦١٧٩

ة ، سـنن أبـي داود ] ط. مؤسسـة الرسـال ٢٦٦٣٤حـدیث رقـم [  ٤٤/٢٤٦جــ –مسند أحمد  ٦ )

] وضـعفه الألبـاني ، وقـال شـعیب الأرنـؤوط حـدیث صـحیح لغیـره ، ٣٦٨٨رقـم [  ٣/٣٧٠جـ

  ) ٤٤/ ١٠أخرجه أبو داود بسند حسن( فتح الباري جـ :وقال ابن حجر



       
 
 

  ٤٦ 
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والمفتر: هو المخدِّر للجسد وإن لم ینته إلى حد الإسكار، والمسكر ما یزیل 

  )  ١العقل. (

  وجه الدلالة من الأحادیث:

في الأحادیث حرمة تناول كل ما یغیب العقل، دون تفرقة بین  یبین النبي 

یغیب العقل هو حرام، سواء كان  خمر وغیرها، أو بین مائعٍ وجامد، إذ كل ما

مسكراً أو مفتراً، ومما لا شك فیه أن المخدرات تغیب العقل، وتخدر الجسد، 

فتكون محرمة كما أن القاعدة عند المحدثین والأصولیین أنه إذا ورد النهي عن 

شیئین مقترنین ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غیرها أعطى 

وفي الحدیث ذكر المفتر  ،لیل اقترانهما في الذكر والنهيالآخر ذلك الحكم بد

مقروناً بالمسكر، وتقرر عندنا تحریم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فیجب أن 

" إن  ، قال ابن القیم:)٢یعطي المفتر حكمه بقرینة النهي عنهما مقترنین. (

  )  ٣(بوخاً"أو جامداً ، عصیراً أو مطالخمر یدخل فیها كل مسكر مائعاً كان 

" كل ما یسكر حرام" على تحریم  " استدل بمطلق قوله :وقال ابن حجر

  )  ٤.." (.المسكر ولو لم یكن شراباً فیدخل في ذلك الحشیشة

  )  ٥"لا ضرر ولا ضرار" ( حدیث: – ٤

                                                           

  .٤٢٣/ ١جـ –لابن رجب  –جامع العلوم والحكم ) ١

  .٣٥٩/ ٢جـ -للقرافي –أنوار البروق في أنواء الفروق ) ٢

  .١٩٧/ ٢جـ –لابن القیم  –المعاد  زاد) ٣

  .٤٤/ ١٠جـ –لابن حجر  -فتح الباري) ٤

عـن عبـادة بـن الصـامت  - ٧٨٤/  ٢جــ  –،  سنن ابن ماجـة ٣١٣/  ١جـ  –مسند أحمد ) ٥

  ،)٢٣٤٠حـدیث رقـم ( ) ١٧باب من بني في حقه ما یضر جـاره ( ) ٣في كتاب الأحكام (

كتـاب البیـوع،   – ٧٧/  ٣جــ  –نن الدار قطنـي ،  س٧٤٥/  ٢جـ  –للإمام مالك  –الموطأ 

وقــــال حــــدیث  –كتــــاب البیــــوع  – ٥٨/  ٢جـــــ  –الحــــاكم فــــي المســــتدرك علــــى الصــــحیحین 

 –رضـي االله عنهـا  –صحیح الإسناد ولم یخرجاه،  ورواه الطبراني في الأوسط عـن عائشـة 

 –د ط. مكتبــــة المعــــارف الریــــاض،  مجمــــع الزوائـــــ ) ٢٧٠حــــدیث رقــــم ( – ١٩٣/  ١جـــــ 

  .١٩٨/  ٤جـ  –للهیثمي 



       
 
 

  ٤٧ 
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ها المخدرات وأضرارَ  مخاطرَ  بٍ وجه الدلالة من الحدیث: لا یخفى على كل ذي لُ 

عن الضرر، والنهي  ل على المجتمع، وقد نهى النبي على الشخص وأسرته، ب

  یقتضي التحریم.

الإجماع: أجمع المسلمون على تحریم كل ما یغیب العقل، وقد نقل  – ٥

  )  ١(قرافي، وابن رجب الحنبلي وغیرهم.الو ابن تیمیة، والحافظ العراقي،  الإجماعَ 

  

  المعقول: – ٦

ة، وكل ما یصد عن ذلك محرم، تناول المخدرات یصد عن ذكر االله وعن الصلا

هذا فضلاً عما تشتمل علیه هذه المواد  )٢فیحرم ما یؤدي إلیه وهو تناولها (

المخدرة من أضرار كثیرة بدنیة وعقلیة ومالیة وأسریة ومجتمعیة، تكلم عن ذلك 

الفقهاء القدامى، وأثبت العلم الحدیث ما تشتمل علیه المخدرات من أضرار، بل 

 –وهي من المواد المخدرة  - م ابن تیمیة جعل تناول الحشیشة إن شیخ الإسلا

، )٣أولى بالتحریم من الخمر، لما فیها من ضرر شدید على شاربها وعلى الناس(

  )  ٤ونقل ابن حجر أن في أكل الحشیشة مائة وعشرین مضرة دینیة ودنیویة.(

  الذي لا واختلف الفقهاء في حكم تناول القدر القلیل من المواد المخدرة، و

یؤثر مثله على العقل، على قولین، أرجحهما قول الجمهور: أن تناول 

فقلیله  الكثیر من المواد المخدرة محرم؛ لأن ما أسكر كثیره القلیل أو

 )  ٥حرام.(

                                                           

للعظـیم  -، عون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود  ٤٢٣/ ٣جـ –لابن تیمیة  –الفتاوى الكبرى ) ١

   .المكتبة الشاملة -٢٢٥/ ٢٧جـ –، در المحتار على الدر المختار  ٩٢/ ١٠جـ –أبادي 

  .٢٨/ ١٠جـ –رد المحتار على الدر المختار ) ٢

  .٤٣٢/ ٣جـ-یة لابن تیم-الفتاوى الكبرى ) ٣

  .١٤/ ١جـ –تكملة حاشیة رد المحتار ) ٤

، المغني  ١٨٧/ ٤جـ –للخطیب الشربیني  –، مغني المحتاج  ٢٩/ ١٠جـ –الدر المختار ) ٥

  .١٩٠/ ٢جـ ٤٢٤/ ٣جـ –لابن تیمیة  –، الفتاوى الكبرى  ٣٢٣/ ١٠جـ -لابن قدامة  -
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وذهب البعض كأبي حنیفة، والقرافي المالكي، وبعض الشافعیة إلى أن 

  )  ١حرم ( یَ سكر من غیر الخمر لاتناول القدر القلیل الذي لا یُ 

 

                                                           

،  ١٩٠/ ٢جــــ –لابـــن فرحـــون  –، تبصـــرة الحكـــام  ٢٤/١٥جــــ -للسرخســـي   –المبســـوط ) ١

ط. دار الكتــب العلمیــة  ٣٨٧/ ١٣للمــاوردي جـــ –، الحــاوي ١/٤٤٩جـــ –للقرافــي   -الفـروق

  م ١٩٩٤هـ ١٤١٤الأولى  –
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  المبحث الثالث 

  الضرورة والحاجة إلى التخدیر الطبي 
، ولا لا یوجد عقار في التخدیر یخلو تماماً من الآثار السلبیة للمخدر

یكون التخدیر هو سبب  من النادر أن، مع أنه تزال مخاطر التخدیر موجودة

  الوفاة.

أنه یجعل إلى درجة إن كان یفتر الجسد ویضر بحركته فالتخدیر و 

المریض یفقد الإحساس والوعي بدرجة كاملة في العملیات الجراحیة، إلا أنه 

النادر جداً أن یتعود كما أنه من  لا یؤدي إلى الإدمان بالنسبة للمریض،

الطبیب أو الممرض على استنشاق غازات التخدیر ویصبح مدمناً لها، وإن كان 

بحیث لا یشكل أي خطر على  ذلك مسجلاً وموثقاً، ولكنه من الندرة بمكان

الإطلاق من سوء الاستخدام، ومع هذا فإن استخدام أي عقار لابد له من 

    )١(نبیة، وبعض المخاطر من حین لآخر.أعراض جا

وعلى الرغم من بعض مخاطر التخدیر، إلا أنه مما لا شك فیه أن 

 إجراء استخدام عقاقیر التخدیر العامة والموضعیة قد أتاحت للجراحین

في میدان العلاج، مما یجعلنا نجزم  كبیراً  فتحاً  عملیات كبیرة ومعقدة وصار

نعمة من أكبر نعم االله علینا في هذا الزمان. إذ یحتاج الطبیب عند قیامه  هبأن

بمهمة الجراحة الطبیة إلى سكون المریض وعدم حركته، حتى یستطیع القیام 

اسه بالألم یعتبر عائقاً فحركة المریض وإحس بمهمته على الوجه المطلوب،

كبیراً یحول بین الطبیب وبین أداؤه لمهمته، فقد تطیش یده التي تحمل 

، واً، یؤدي إلى خطر أكبر بالمریضالأدوات الجراحیة فتقطع عرقاً أو عض

ل من أجل علاجه، وقد یكون الضرر أكبر من المرض الذي كان خَّ دَ الذي تَ 

  یعاني منه المریض.

م ذا أهمیة كبیرة، حتى اعترف به كعلم ١٩٣٧بل عام ولم یكن التخدیر ق

مستقل یحتاج إلى دراسة وتخصص، فأصبح له علاقة وثیقة بسلامة وحیاة 

                                                           

  .١٢١ص  –د. محمد علي البار  –الأدویة المشتملة على الكحول والمخدرات ) ١
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المریض، وأصبح لا یخلو أي قسم سریري بأي مستشفى من طبیب للتخدیر 

  للمشاركة بصورة ما في خدمة المرضى. 

هناك أمور  ض فحسب، بلیولا ینحصر التخدیر في إعطاء المخدر للمر 

  كثیرة یلزم طبیب التخدیر القیام بها وهي: 

الأسئلة  لیة لعیادة التخدیر، للإجابة عنزیارة المریض قبل العم -

المهمة التي یحتاجها طبیب التخدیر، لیتصور حالة المریض كاملة، 

وللاطلاع على تاریخه المرضي والعائلي، وهل سبق له أن تعرض للتخدیر 

دمین قْ احتمالات وجود مخاطر على سلامة المرضى المُ  سابقاً، وهذا یقلل من

على إجراء عملیات جراحیة، وقد تجري للمریض فحوصات طبیة لیحدد 

 طبیب التخدیر كیف یتعامل مع المریض قبل وأثناء وبعد العملیة الجراحیة.

عطى للمریض، وتحدید كمیتها، اختیار أدویة التخدیر التي ستُ  -

كل مریض على حدة، واختیار أدویة ا، حسب حالة ثلى لإعطائهوالطریقة المُ 

قبل  باستمرارالمریض  لتي لا تتعارض مع أي علاج یتعاطاهالتخدیر ا

 العملیة.

 تخدیر المریض، وتتكون من ثلاثة أمور:  -

عطى عن طریق الورید، ولذلك توضع قسطرة التنویم: وذلك بأدویة تُ  – ١

  ائل وأدویة التخدیر.وریدیة للمریض، وعن طریقها یمد الجسم بالسو 

 ،تخفیف الألم: حیث إن العملیات الجراحیة فیها قطع وتمزیق للعضلات – ٢

 فاع ضغط الدم، وسرعة نبض القلب؛سبب آلاماً شدیدة تؤدي إلى ارتوهذا ی

  فیستخدم أدویة التخدیر لتخفیف هذه الآلام. 

حتى یتسنى للجراح أداء عمله بیسر  ،جعل العضلات مرتخیة – ٣

  ة، دون أي حركة من المریض قد تؤثر على حیاته.وسهول

أثناء العملیة یقوم طبیب التخدیر بمراقبة حالة المریض باستمرار  -

عن طریق الأجهزة المعقدة التي تستخدم حالیاً في التخدیر، وعن طریق 

في ملاحظة سرعة دقات القلب، وضغط الدم، وإعطاء المزید من العقاقیر 
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المریض إلیها، ویقوم بتعویض المریض عما یفقده أثناء العملیة حسب حاجة 

ي نهایة العملیة أن یفیق أثناء العملیة من دم أو سوائل، وأن یضمن ففي 

 دون أي مشاكل، وأن تكون حالته مستقرة بعد العملیة.المریض 

متابعة حالة المریض بعد الإفاقة للتخلص من جمیع آثار  -

 )  ١التخدیر السلبیة. (

في الحقیقة، كما یقول أحد المتخصصین  اً ر سمخدِّ لمُ ولكن: إذا كان ا

في التخدیر، حیث یقول: إن كل المخدرات مواد سامة، وتذكَّر بأنك عندما 

شخصاً، لا أن تقتله، لذلك أعطه أقل  مَ مِّ سَ تقوم بعملیة تخدیر فإنك تقرر أن تُ 

  )  ٢كمیة ممكنة.(

خطیرة، لیه آثارٌ عبالإضافة إلى أن الخطأ في التخدیر یمكن أن یترتب 

  قد تصل إلى الموت.

فالمخدر یحرم استعماله لما فیه من الضرر، ولكن عند وجود الضرورة 

لإجراء عملیة جراحیة لا یمكن إجراؤها إلا بالتخدیر، فإنه یباح استعماله، وهذا 

ل القول فیه في المبحث التالي.   ما أُفصِّ

 

                                                           

 –لســــلام الحصــــین د. عبــــد ا –تطبیــــق القواعــــد الفقهیــــة علــــى مســــائل التخــــدیر المعاصــــرة ) ١

 ،١١. 

  .٣٤ص –المرجع السابق ) ٢
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  المبحث الرابع 

   حكم التخدیر الطبي

  

الطبي یؤدي إلى زوال الإحساس بالألم، ویُفقد المریض الوعي، فهو التخدیر 

یؤدي إلى تغییب العقل إذا كان تخدیراً عاماً، ویؤدي إلى زوال الإحساس بالألم 

  ، ولا یؤثر على العقل.موضوعیاً في جزء معین من الجسد فقط إذا كان تخدیراً 

یض من إلى منع المر غالباً وسیلة مهمة للعلاج، فهو یؤدي والتخدیر الطبي 

، مما یؤدي إلى نجاح الطبیب في مهمته، وقد یكون الحركة، وإلى تسكین آلامه

لام الشدیدة التخدیر في بعض الحالات هو العلاج، كما في علاج بعض الآ

لام جلطات والحروق في الحوادث والحروب، ولآوالجروح  الناتجة عن الكسور

، وعلاج لبعض حالات الشلل ض السرطانمر ، ولمداواة الآلام الناتجة عن بالقل

  )  ١النصفي والتصلبي والرعشة. (

كما أن إعطاء المخدر قد یكون هو العلاج ، كما في حالات علاج المدمنین 

للمخدرات، حیث یجب إعطائهم المخدر الذي أدمنوه بنسبة أقل شیئاً فشیئاً حتى 

  یتخلص جسدهم من حاجته لهذا المخدر.

ؤدي إلى تغییب العقل في حالة التخدیر العام ویؤدي إلى ولما كان التخدیر ی

تخدیر جزء معین من الجسد في التخدیر الموضعي أو الجزئي، وهو في كلا 

عطى للمریض، بدلیل أن الجرعة التخدیریة إذا زادت توفى المریض النوعین سم یُ 

  في الحال، فقد اتفق الفقهاء على حرمة التخدیر في الأصل.

                                                           

 .١١ص –د. عبد السلام الحصین  –تطبیق القواعد الفقهیة على مسائل التخدیر ) ١
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ء بین التخدیر والعلاج بالخمر، وغیرها من المخدرات، فذهب عامة ق الفقهاوفرَّ 

إلى تحریم  )٣ووجه ضعیف عند الشافعیة ( )٢فیما عدا الظاهریة( )١الفقهاء(

  التداوي بالخمر.

  وذكر فقهاء الحنفیة أن المخدرات أقل في التحریم من الخمر.

 )القنب (والأفیون وهي ورقة )(ویحرم أكل البنج والحشیشة ففي الدر المختار: "

 (لكن دون حرمة الخمر..... لأنه مفسد للعقل ویصد عن ذكر االله وعن الصلاة

  )  ٤وكذا تحرم جوزة الطیب لكن دون حرمة الحشیشة" (

"لأن حرمة الخمر قطعیة یكفر منكرها بخلاف  :وعلل ابن عابدین ذلك بقوله

  )  ٥هذه" (

المخدرات یتضح أنها تكاد تجمع وباستعراض أقوال الفقهاء في ضرورة التداوي ب

كانت هذه المواد سائلة أم أعلى جواز استخدام المواد المخدرة في التداوي، سواء 

كان استخدامها أثناء العلاج أم قبله أم بعده، وسواء أجامدة أم غیرهما، وسواء 

اول یتنالاثنین معاً، وسواء أكان المقدار الذي  أم اً أم تخدیر  اً كر تناولها سُ  ثَ دَ أحْ 

كثیراً، بل إن من الفقهاء من یرى جواز استخدام المواد  منها لهذا الغرض قلیلاً أم

المخدرة لمداواة المدمنین علیها، بل یرى ابن حجر الهیتمي أن إعطاء هذه المواد 

  للمدمنین أمر واجب، وأن من یترك تناولها منهم فهو آثم.

                                                           

 -، البیـان والتحصـیل لابـن رشـد  ١٠/٢٧لابن عابدین جـ –رد المحتار على الدر المختار ) ١

 –، المجمـــوع  ١٩٨ص – لابـــن عبـــد البـــر –، الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدینـــة  ١٨/٤٢٨جــــ

،  ٢٤/٢٦٨جــ –، مجمـوع الفتـاوى  ١٢/٥٠٠جـ –لابن قدامة  -، المغني  ٩/٥٥للنووي جـ

 .٤/٢٦٨للصاوي جـ –بلغة السالك 

 .١٧٧ – ١/١٧٦جـ –لابن حزم  –المحلى ) ٢

 .٩/٥٥جـ –للنووي  –المجموع ) ٣

 هـ١٣٨٦ط. دار الفكر  – ٤٥٧/ ٦جـ –الدر المختار ) ٤

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٤ط. دار الفكر  ٤/٤٢جـ –عابدین حاشیة ابن ) ٥
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نج وجوزة الطیب والأفیون "لا حجة لمستعملي ذلك (أي الب ففي تحفة المحتاج:

في قولهم: إن تركنا له یؤدي إلى القتل، فصار واجباً علینا، لأنه یجب ) ونحوها

علیهم التدرج في تنقیصه شیئاً فشیئاً، لأنه مُذهب لشغف الكبد به شیئاً فشیئاً إلى 

أن لا یضره فقده، كما أجمع علیه من رأیناهم من أفاضل الأطباء فمتى لم یسعوا 

التدرج فهم فسقة آثمون لا عذر لهم ولا لأحد في إطعامهم إلا قدر ما  في ذلك

شي یحیي نفوسهم لو فرض فوتها بفقده، وحینئذ یجب على من رأى فاقده وخ

  )  ١(علیه ذلك إطعامه ما یحیا به"

  :وهذا جانب من أقوال الفقهاء

غي "لا بأس بشرب ما یذهب العقل لقطع نحو أكلة، وینب جاء في رد المحتار:

وفي  )٢( تقیید ذلك بغیر الخمر، وظاهره أنه لا یتقید بنحو بنج من غیر المائع"

"من غاب عقله بالبنج والأفیون فإنه یقع طلاقه إذا استعمله للهو  البحر الرائق:

  )  ٣وإدخال الآفات قصداً لكونه معصیة وإن كان للتداوي فلا لعدمها" (

لأجل قطع  )رخدِّ من المرقد (المُ  "والظاهر جواز ما سقى وفي تبصرة الحكام:

  )  ٤عضو ونحوه، لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غیر مأمون" (

"والنبات الذي یُسكر ولیس فیه شدة مطربة یحرم أكله، ولا حد  وفي المجموع:

على آكله، قال: ویجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى إلى السكر ما لم یكن 

                                                           

ط. الحلبـي  ١٦٨/ ٩جــ –شهاب الـدین أحمـد بـن حجـر الهیتمـي الشـافعي  –تحفة المحتاج ) ١

، الفتـاوى ) ٥/٢٩٧وذكره صاحب رد المحتار أیضاً عن ابـن حجـر المكـي ( رد المحتـار جــ

 .٢٥٩/ ٤جـ –لابن حجر الهیتمي  –الفقهیة الكبرى 

 .ط. الحلبي ٥/٢٩٧جـ –تار رد المح) ٢

 .ط. دار المعرفة ٣/٢٦٦جـ –لابن نجیم  –البحر الرائق شرح كنز الرقائق ) ٣

 –بیــروت  –ط. دار الكتــب العلمیــة  ٢/١٩٠جـــ –لابــن فرحــون المــالكي  –تبصــرة الحكــام ) ٤

 ١/١٢٧جــ –للحطـاب  –م ، مواهـب الجلیـل شـرح مختصـر خلیـل ١٩٩٥هــ١٤١٦ -الأولى

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة  –تب ط.دار عالم الك
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ع غیره ولا یسكر بنفسه إن لم ینتفع به في دواء غیره د، قال: وما یسكر ممنه بُ 

  )  ١فهو حرام، وإن كان ینتفع به في التداوي حل التداوي به" (

 ،"ویجوز تناول ما یزیل العقل من غیر الأشربة لقطع عضو وفي مغني المحتاج:

أما الأشربة فلا یجوز تعاطیها لذلك وینبغي إن لم یجد غیرها أو لم یزل عقله إلا 

  )  ٢ها بجوازه" (ب

"ویجوز تناول ما یزیل العقل من غیر الأشربة بنحو بنج لقطع  وفي البجیرمي:

  )  ٣عضو متآكل"(

أحدهما: ما  "واعلم أن المسكر المزیل للعقل نوعان: وفي جامع العلوم والحكم:

والثاني: ما یزیل العقل  .....كان فیه لذة وطرب فهذا هو الخمر المحرم شربه

 لذة فیه ولا طرب، كالبنج ونحوه، فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة ویُسكر، ولا

.....وإن تناول ذلك لغیر حاجة .التداوي به، وكان الغالب منه السلامة جاز

إنه محرم،  :التداوي، فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقیل وصاحب "المغني"

    .)٤( لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغیر حاجة فحرم كشرب المسكر"

والسم  ،"ذكر أصحابنا أنه یحرم أكل طاهر مُضر بالبدن كالطین وفي الزواجر:

أو بالعقل كنبات  ،كالأفیون إلا القلیل من ذلك لحاجة التداوي مع غلبة السلامة

                                                           

 .٩/٣٩جـ –للنووي  –المجموع ) ١

  .بیروت –ط. دار الفكر  ٤/١٨٨جـ –للخطیب الشربیني  –مغني المحتاج ) ٢

للشـــیخ ســـلیمان بـــن محمـــد عمـــر البجیرمـــي الشـــافعي المتـــوفى  –البجیرمـــي علـــي الخطیـــب ) ٣

م ، الفتــاوى ١٩٩٦ - هـــ١٤١٧الأولــى  –ط. دار الكتــب العلمیــة  – ٥/٣٨جـــ -هـــ ١٢٢١

 .٢٢٢/ ٤جـ –لابن حجر  –الفقهیة الكبرى 

الثامنـة  –ط. مؤسسـة الرسـالة  – ٢/٤٦٥جــ –لابـن رجـب الحنبلـي  –جـامع العلـوم والحكـم ) ٤

 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩
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، وله التداوي به وإن أسكر إن تعین بأن قال له طبیبان مسكر غیر مطرب

  )  ١عدلان لا ینفع علتك غیره" (

من المآكل والمشارب من خنزیر أو  –" وكل ما حرم االله عز وجل :لىوفي المح

صید حرام ، أو میتة ، أو دم ، أو لحم سبع طائر ، أو ذي أربع أو حشرة ، أو 

  )  ٢(ذلك فهو كله عند الضرورة حلال " خمر ، أو غیر

"أما ما یسكر منها فإنه لا یجوز تعاطیه في التداوي إلا في  وفي فتح الباري:

ة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الآكلة والعیاذ باالله، صور 

فقد أطلق الرافعي تخریجه على الخلاف في التداوي وصحح النووي هنا الجواز، 

وینبغي أن یكون محله فیما إذا تعین ذاك طریقاً إلى سلامة بقیة الأعضاء ولم 

    .)٣یجد مرقداً غیرها" (

نواعها في ها الفقهاء تفید جواز استخدام المواد المخدرة بأفهذه النصوص التي ذكر 

  ، ولكن بضوابط وضعها الفقهاء.التخدیر الطبي للضرورة

ضوابط متعلقة بالمادة المخدرة ذاتها، وضوابط ویمكن تقسیم هذه الضوابط إلى  

متعلقة بالمریض وحالته الصحیة، وضوابط متعلقة بطریقة إعطاء المادة المخدرة 

  الكمیة والكیفیة. من حیث

  الضوابط المتعلقة بالمادة المخدِّرة: :أولاً 

                                                           

الكبیـرة الخامسـة والسادسـة  ١/٢٢٠جـ –لابن حجر الهیتمي  –الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ١

  المائة.والسابعة والسبعون بعد 

 .٧/٤٢٦لابن حزم الظاهري جـ –المحلى ) ٢

 هـ.١٣٧٩بیروت  –ط.دار المعرفة  – ١٠/٨٠جـ –لابن حجر  –فتح الباري ) ٣



       
 
 

  ٥٧ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

، ولا یوجد عقار آخر مباح یقوم  )١أن یكون العقار المخدِّر مما لابد منه ( – ١

مقامه في عملیة التخدیر والتنویم للمریض وتسكین آلامه، فإذا وجد البدیل المباح 

  وجب العدول عن العقار المخدر فوراً.

فهناك مواد مخدرة یجب الابتعاد عنها في التخدیر الطبي، لحرمتها  وعلى ذلك:

أولاً، ولأن الطب أثبت أنه لا فائدة منها، وأنها تشتمل على أضرار أكثر من 

نفعها، مثل الخمر، والحشیش، هذا بالإضافة إلى أنه یمكن إیجاد عقاقیر 

لى بدیل كیمیائیة أخري تحل محلها خاصة في عصرنا الحاضر، أو اللجوء إ

آخر غیر التخدیر، كالإبر الصینیة، والتي تؤدي إلى فقد الإحساس بالألم في 

كما أنها لیست مواد  أماكن محددة بالجسم دون تغییب لعقل ووعي المریض،

  .وإحلالها محل العقاقیر المخدِّرةلذا یجب التوسع في استخدامها  ، سامة

یوثق في دینهم وعلمهم تحدید فعلى القائمین على شئون الطب والصیدلة والذین 

قائمة بالعقاقیر المخدرة والأدویة التي یجوز أن یلجأ إلیها عند الحاجة، ولا تُعطى 

وأن تحدد في هذه القائمة  مسجلة تحت رقابة شدیدة، ) إلا بوصفة طبیة (روشتة

  )  ٢ر طبیة.(ـالبدائل الطبیة الممكنة تجنباً لسوء استعمال المخدرات لأغراض غی

حاذق  ،صادق ،أن یقرر التداوي بهذا العقار المخدِّر طبیب عدل، أمین – ٢

عارف به، واشترط بعض الفقهاء قول طبیبین عدلین، بأنه لا ینفع مع  ،بالطب

  . )٣( هذا المرض إلا هذا الدواء

أن یكون الغالب في استعمال العقار المخدِّر أو المسكن للآلام السلامة  – ٣

  . )٤( للمریض

                                                           

 .٩/٣٩جـ –للنووي  –المجموع ) ١

 .٢٨٩ص –د. محمد الهواري  –المشروبات الكحولیة والمخدرات ) ٢

لابن  –م ، الزواجر١٩٥٦ - هـ١٣٧٥الثالثة  –ط. الحلبي  – ٤/٢٠٣جـ –قلیوبي وعمیرة ) ٣

  .١/٢٢٠جـ –حجر الهیتمي 

 .٢/٤٦٥جـ -جامع العلوم والحكم ) ٤
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  الضوابط المتعلقة بالمریض وحالته الصحیة:ثانیاً: 

لا تخلو من  أن یكون المریض محتاجاً للتخدیر الطبي، وحاجة المریض –١

  والإباحة: ،ثلاثة أحوال، فیدور حكم التخدیر بین الوجوب، والاستحباب

في إجراء عملیة جراحیة كما  حالة الضرورة للتخدیر الطبي، وذلك  - أ

قلب المفتوح وغیرها، مما لابد فیها من عملیات ال مثلكبرى للمریض، 

ه للعملیة، فیكون التخدیر في أثناء إجرائتخدیر المریض، وإلا سیموت 

 واجباً.

حالة الحاجة للتخدیر الطبي، وهي احتیاج المریض للتخدیر، ولكن لا  - ب

بحیث یمكن أن تتم معالجة تصل حالته إلى مرحلة الموت والهلاك، 

مع مشقة كبیرة، مثل جراحة بتر ولكن  ،دون تخدیرالمریض من 

 الأعضاء، فیكون التخدیر مستحباً. 

حالة لا تصل فیها  حالة المریض إلى الضرورة ولا الحاجة إلى التخدیر  - جـ

الطبي، ولكنه یلقى آلاماً یمكنه الصبر علیها، دون مشقة فادحة في الغالب، مثل 

  ، فیكون التخدیر مباحاً. )١قلع سن، وما شابه ذلك. (

في تناوله الدواء المخدِّر، ولا  )(معصیة أن لا یكون المریض طالباً شراً  -٢

مثل إجراء عملیات التجمیل المُحرمة والتي   ،متجاوزاً حداً من حدود االله تعالى

أو عملیة إعادة لعضو من  ،تؤدي إلى التغییر في خلق االله دون ضرورة

    .)٢أوقصاص ( - تعالى -  الأعضاء التي قُطعت في حد من حدود االله

  ثالثاً: الضوابط المتعلقة بطریقة التخدیر وكمیة المُخدِّر: 

أن یقتصر المریض على تناول المقدار الذي تندفع به حال الضرورة أو  -١

 الحاجة التي دعت إلى استعماله.

                                                           

 .٢٨٤ص  -للشنقیطي –أحكام الجراحة الطبیة ) ١

 .م٢٠٠٤القاهرة  –ط.  دار الشروق – ٣٨١ص –للشیخ محمود شلتوت  –الفتاوى ) ٢
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أن یختار الطبیب الطریقة الأقل ضرراً في التخدیر، وبالكیفیة الأفضل  -٢

 ة الضرورة التي شرع التخدیر لأجلها.للمریض، وبما یتناسب مع حال

ولذا لا یجوز لطبیب التخدیر أن یختار طریقة أشد ضرراً من غیرها متى ما  - 

أمكن التخدیر بالطریقة التي هي أقل منها ضرراً، وأكثر أماناً، لما في تقدیم 

 الطریقة المضرة من تعریض المریض لعواقبها السیئة دون حاجة موجبة لذلك.

 )جوز له أن یعدل في كیفیة التخدیر عن طریق العورة (فتحة الشرجكما لا ی - 

 ستباح كشفها إلا عندمتى أمكن التخدیر عن طریق الورید ونحوه، لأن العورة لا یُ 

الحاجة، ومتى وجد طریق بدیل عنها فإن الحاجة منتفیة، ما لم یكن ذلك البدیل 

ریقه ضرر أعظم من أو یترتب على التخدیر عن ط ،یتعذر التخدیر عن طریقه

 ضرر التخدیر عن طریق العورة.

كما یجب على الطبیب المُخدِّر أن یحدد الكمیة المطلوبة لتخدیر المریض حسب 

الحاجة، ولا یجوز له أن یزید علیها إلا بقدر الضرورة، فإذا كانت حالة المریض 

من النوع الذي یحتاج إلى تخدیر موضعي، فلا یجوز له أن یعدل عنه إلى 

وذلك  إذا وجدت الضرورة الداعیة لذلك؛ خدیره تخدیراً كلیاً یغیب بها عقله، إلات

لأن المواد المخدرة تعتبر مواداً سامة، فیجب على الطبیب الالتزام بما درج علیه 

  )  ١أهل الخبرة والمعرفة في ذلك. (

  فالتخدیر الطبي مشروع بضوابطه للضرورة، أو للحاجة، ویدل على ذلك: 

لَ  "وَقَدْ  الى:قوله تع -١ مَ عَلَیْكُمْ  لَكُم فَصَّ  )  ٢اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ" ( إِلاَّ مَا مَّا حَرَّ

ثْمٍ فَإِنَّ  فِي "فَمَنِ اضْطُرَّ  قوله تعالى: -٢ اللَّهَ غَفُورٌ  مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِ

 )  ٣رَحِیمٌ" (

 )  ٤هْلُكَةِ" (" وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّ  قوله تعالى: -٣

 )  ١"وَلاَ تقَْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا" ( قوله تعالى: -٤

                                                           

 .٢٠٩ص –للشنقیطي  –أحكام الجراحة الطبیة ) ١

 .١١٩من الآیة: -سورة الأنعام) ٢

 ٣من الآیة:  –سورة المائدة ) ٣

 .١٩٥من الآیة:  –سورة البقرة ) ٤



       
 
 

  ٦٠ 
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من  تدل الآیات على أن ما اضطر المرء إلیه وجه الدلالة من الآیات:

یر ون حلالاً في هذه الحالة، والتخد، بل یكالمأكل والمشرب فهو غیر محرم

كثیر من الحالات، فعلى المرء الأخذ بها، حتى لا الطبي ضرورة حتمیة في 

 )  ٢یقتل نفسه، لأن االله نهاه عن ذلك. (

 القواعد الفقهیة، ومن أهمها:  -٥

 ."الضرورات تبیح المحظورات" -١

وهي   – ند الحاجة الشدیدة ومعنى القاعدة أن الممنوع شرعاً یباح ع

  .الضرورة

 .)٣"إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ" ( ودلیل القاعدة: آیات كثیرة منها: قوله تعالى:

ثْمٍ فَإِنَّ  فِي وقوله تعالى:"فَمَنِ اضْطُرَّ  اللَّهَ غَفُورٌ  مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِ

 .)٤رَحِیمٌ" (

ویدخل في هذه القاعدة، جواز استخدام التخدیر الطبي، لأنه یحرم استعماله لما 

ع الطبیب على ت استعماله، وكذلك اطلافیه من الضرر، ولكن الضرورة أباح

، لكن الضرورة العلاجیة العورة، فهو محرم شرعاً  جسد المریض بما في ذلك

 )  ٥أباحت له ذلك.(

  "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"   - ٢

                                                                                                                                           

 .٢٩:من الآیة –سورة النساء ) ١

  ٧/٤٢٦جـ –لابن حزم  -، المحلى  ٣٨١ص –الشیخ شلتوت  –فتاوى ) ٢

 .١١٩من الآیة: -سورة الأنعام) ٣

 ٣من الآیة:  –سورة المائدة ) ٤

هــ ١٩٧٠المتـوفي  –دین بن إبراهیم المعروف بـابن نجـیم الحنفـي زین ال –الأشباه والنظائر ) ٥

الشـیخ الـدكتور محمـد  –ط. دار الفكر ، الوجیز في إیضـاح قواعـد الفقـه الكلیـة  – ٢/٩٤جـ

ط. مؤسسـة الرسـالة  – ٢٣٥ص –صدقي بـن أحمـد بـن محمـد البورنـو أبـي الحـارث الغـزي 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ط. الأولى 
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ومعنى القاعدة: أن الحاجة هنا ما كان دون الضرورة، لأن الشرع یحرص على 

للإنسان، فإذا كانت هناك حاجة  ،، والحاجیات، والتكمیلیاتتوفیر الضروریات

نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز ما عامة أو خاصة بشخص 

  الترخیص لأجلها.

واستخدام التخدیر الطبي قد یصل إلى مقام الضرورة، أو یكون أدنى من ذلك 

الجراحة الطبیة  جراءفیصل إلى مقام الحاجة، وهي الحالة التي لا یستحیل فیها إ

دون تخدیر، ولكن المریض یلقى فیها مشقة فادحة، وقد لا یمكنه تحمل الألم من 

في بتر الأعضاء، فهنا تنزل الحاجة منزلة الضرورة، ویباح فیها  هو الحال كما

و أقل من ضرر آلام تحمل أخذ المخدر العام، لأن ضرره مأمون في الغالب وه

  .)١دون تخدیر (الجراحة من 

  "المشقة تجلب التیسیر"  -٣

ومعنى القاعدة: أن الأحكام التي ینشأ عن تطبیقها حرج على المكلف ومشقة 

في نفسه أو ماله، فالشریعة تخففها بما یقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو 

  إحراج.

ولهذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة، وإجماع الأمة على عدم جواز التكلیف 

  بما لا یطاق. 

   .)٢الْعُسْرَ" ( یُرِیدُ بِكُمُ  "یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ ولاََ  تعالى:قال 

  .)٣"لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" ( قال تعالى:

                                                           

 –، الــوجیز فــي إیضــاح قواعــد الفقــه الكلیــة  ١٠٠/ ص٢لابــن نجــیم جـــ –الأشــباه والنظــائر ) ١

 .٤٢ص –د. عبد السلام الحصین  –، قواعد فقهیة تطبیقیة  ٢٤٣ص –للبورنو 

 .١٨٥من الآیة:  –سورة البقرة ) ٢

 .٢٨٦من الآیة: –سورة البقرة ) ٣
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" إنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا فیما رواه البخاري عن أبي هریرة   وقال

    .)١معسرین" (

بین شیئین إلا اختار  ما خیر رسول االله " - رضي االله عنها - عائشة وقالت

    .)٢أیسرهما ما لم یكن إثماً" (

ص الشرع وتخفیفاته، فالصعوبة خَ قال العلماء: یتخرج على هذه القاعدة جمیع رُ 

  .)٣تصیر سبباً للتسهیل ویلزم التوسیع في وقت المضایقة (

یمكن جراحیة لا  ونحن مكلفون بالتداوي من الأمراض، وقد یكون العلاج بعملیة

، فالتخدیر الطبي جائز، لأن المشقة تجلب إتمامها إلا بالتخدیر الطبي

  .)٤التیسیر(

  ویبدو لي: 

محرماً، أو  أن التخدیر الطبي تعتریه الأحكام التكلیفیة الخمسة، فقد یكون واجباً، أو

  ، أو مباحاً. اً مندوباً، أو مكروه

ج في الغالب الأعم، ولیس مقصداً في وعلة ذلك: أن التخدیر الطبي وسیلة للعلا

ذاته، بل المقصد هو الهدف الذي یعمل المرء على تحقیقه من خلال التخدیر 

"الوسائل لها أحكام المقاصد"، والوسائل هي  الطبي، والقاعدة الفقهیة تقول:

الطرق التي یتوصل بها إلى حصول الشيء المقصود في ذاته، فهذه الوسائل 

ققه وتوصل إلیه من المقاصد؛ فالوسیلة إلى أفضل المقاصد تكون تابعة لما تح

                                                           

  .] باب صب الماء على البول في المسجد٢٢٠ح رقم [ -صحیح البخاري ) ١

ح رقم  –] باب إقامة الحدود ، صحیح مسلم ٦٧٨٦ح رقم [-صحیح البخاري  :متفق علیه )٢

  .] كتاب الفضائل٢٣٢٧[

ط.  ) ١٧المــادة ( – ١/١٨جـــ -علــي حیــدر –شــرح مجلــة الأحكــام العدلیــة -درر الحكــام  ) ٣

 هـ. ١٤٢٣دار عالم الكتب 

 –للبورنــــو  –واعــــد الفقهیــــة ، الــــوجیز فــــي الق ٢/٨٤جـــــ –لابــــن نجــــیم  –الأشــــباه والنظــــائر ) ٤

  .٢٧ص –عبد السلام الحصین  –، القواعد الفقهیة التطبیقیة  ٢١٩ص
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فإن كانت  ،هي أفضل الوسائل، والوسیلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

كانت مندوبة أو المقاصد واجبة فهي واجبة، وإن كانت محرمة فهي كذلك، وإن 

  .)١فهي كذلك ( مباحة، أو مكروهة

في  وذلك ،مسائل التخدیر الطبي على ذلك: یمكن الحكم على بعض بناءً و 

  المبحث التالي. 

 

  

                                                           

، تطبیــق القواعــد الفقهیــة علــى  ١٧٧ – ٧٤ص –للعــز بــن عبــد الســلام  –قواعــد الأحكــام ) ١

 .٤٤ص –د. عبد السلام الحصین  –مسائل التخدیر 
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  المبحث الخامس

  حكم التخدیر الطبي في بعض المسائل 

  :)١المسألة الأولى: حكم التخدیر الطبي في عملیات الجراحات التجمیلیة (

یختلف حكم التخدیر الطبي في عملیات التجمیل، وفقاً لحكم عملیات التجمیل 

  ذاتها.

ة للشخص، بحیث لا یمكنه الحیاة من التجمیل ضروری فإذا كانت عملیة -

دون إجراء عملیة التجمیل ولا بد فیها من التخدیر، كان التخدیر الطبي 

واجباً في مثل هذه العملیات ومثالها: فصل توأم ملتصق أجمع الأطباء 

على أنه لا یمكنه الحیاة إلا بفصلهما بعملیة جراحیة، وانسداد فتحة 

طلق علیها وإن أُ  ،إجراء عملیة تجمیلیة، وهي ضروریة الشرج، فلابد من

 في اصطلاح الأطباء تجمیلیة، وهنا یكون التخدیر الطبي واجباً.

، بمعنى أنه یمكن للشخص الحیاة من وإذا كانت عملیة التجمیل حاجیة -

دون إجرائها ولكن بمشقة شدیدة، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما 

التشوهات الكبیرة للجلد بسبب الحریق  أو هي القاعدة، ومثالها: 

 .لأن عملیة التجمیل مندوبة؛ فیكون التخدیر الطبي مندوباً الحوادث، 

قة لْ و إذا كانت عملیات التجمیل تحسینیة لا یقصد منها تغییر الخِ  -

، كانت لهاقصداً، لكن یقصد بها إزالة الضرر، والتجمیل جاء تبعاً 

مباحة وهي التخدیر الطبي، ومثالها: إزالة مباحة، وبالتالي كانت الوسیلة 

 یؤذي صاحبه حسیاً ومعنویاً. أو القدم ،أصبع زائد في الید

قة، كعملیات تكبیر لْ وأما إذا كانت عملیات التجمیل تحسینیة یقصد بها تغییر الخِ 

مة، لأنها تغییر في خلق الثدیین أو تصغیرهما، وتغییر ملامح الوجه، فهذه مُحرَّ 

                                                           

لى تحسـین مظهـر عضـو مـن أعضـاء كل جراحة طبیة تهدف إ :الجراحات التجمیلیة ، هي) ١

( أثـــر القواعـــد الفقهیـــة فـــي بیـــان الجراحـــات  .الإنســـان أو تعدیلـــه أو تحســـین أدائـــه لوظیفتـــه

 .٥ص –عیاض بن ناجي السلمي  .التجمیلیة د



       
 
 

  ٦٥ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

ن ضرورة ولا حاجة، وبالتالي فالتخدیر الطبي فیها مُحرَّم لأنه هو دو االله من 

     .)١( ویقع الإثم على المریض وعلى الطبیب معاً ، الوسیلة إلیها

 المسألة الثانیة: حكم التخدیر الطبي في عملیات الإجهاض:

 .)٢الإجهاض في الطب هو: خروج محتویات الحمل قبل عشرین أسبوعاً (

دیر الطبي في الإجهاض تبعاً لحكم عملیة الإجهاض ذاتها، ویختلف حكم التخ

إجهاض الجنین بعد نفخ فإذا كان محرماً كان التخدیر الطبي محرماً، ومثاله: 

  دون ضرورة تدعو لذلك.الروح فیه من 

إذا كان فیه خطورة ما وقد یكون الإجهاض متعیناً واجباً، في حالة  -

لأنها أصل له، وهنا ؛ في موتهامحققة على حیاة الأم، فلا یكون سبباً 

 یكون التخدیر الطبي في عملیة الإجهاض واجباً.

إذا كان ما وقد یكون التخدیر الطبي في الإجهاض جائزاً، في حالة  -

 قیة، فالإجهاض جائز وفقاً لرأي فقهي.الجنین مشوهاً وبه عیوب خِلْ 

 المسألة الثالثة: حكم التخدیر الطبي في عملیات القلب المفتوح:

لكبیرة، والتي لا یمكن إتمامها من دون عملیات القلب المفتوح من الجراحات ا

تخدیر الطبي، بل لولا التخدیر الطبي العام ما كان بالإمكان التفكیر في إجراء 

دون تخدیر فالموت محقق لیات، وإذا أجریت هذه العملیات من مثل هذه العم

لأنه یؤدي إلى الحفاظ على حیاة  للمریض، ولذا كان التخدیر الطبي فیها واجباً؛

  الإنسان، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب.

 المسألة الرابعة: حكم التخدیر الطبي في الولادة:

                                                           

وما بعدها ، أحكام جراحة التجمیل في الفقه  ١٨٢ص-الشنقیطي  –أحكام الجراحة الطبیة ) ١

 .وما بعدها ٩ص –یر د. محمد عثمان شب –الإسلامي 

 .١٠ص –د. محمد علي البار  –الإجهاض ) ٢
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یختلف حكم التخدیر الطبي وفقاً لحالة الولادة ذاتها، فإذا كانت ولادة عن طریق 

 یمكن لافالتخدیر الطبي واجب، إذ ) شق البطن لاستخراج الجنین (قیصریة

دون تخدیر عام، أو على الأقل تخدیر عن طریق إجراء مثل هذه العملیات من 

  .)النخاع الشوكي (تخدیر نصفي

إلا إذا وأما إذا كانت الولادة طبیعیة عن طریق المهبل، فالتخدیر الطبي یكون مندوباً 

لأن في  ؛فالتخدیر واجب هناك حاجة لشق وتوسیع المهبل لخروج رأس الجنین انتك

ذلك آلام شدیدة، وأما إذا كان الألم قاصراً على آلام الطلق فالتخدیر یكون مباحاً وفقاً 

  .)١لحالة كل مریضة على حدة، فقد تكون أضرار التخدیر أكثر من آلام الولادة (

 المسألة الخامسة: حكم التخدیر الطبي في فض البكارة للزوجة:

لك بإعطائها مخدر من قبل الزوج تكلم الشافعیة في حكم فض البكارة للزوجة، وذ

ب عقلها، وقالوا بجواز ذلك قیاساً على یإذا ما تعذر علیه افتضاضها إلا بعد تغی

التخدیر من أجل قطع عضو أو نحوه، وأن ذلك وسیلة تمكن الزوج من الوصول 

إلى حقه، وشرطوا ذلك بعدم تعرض الزوجة لأذى لا یحتمل مثله في إزالة البكارة 

  یر الطبي یكون مباحاً للزوج بشرط عدم ضرر الزوجة.، فالتخد)٢(

 المسألة السادسة: حكم التخدیر الطبي للحیوان قبل الذبح:

ذبائحها للدول  ر لحومَ دِّ صَ یجري في بعض الدول غیر الإسلامیة والتي تُ 

عملیة تخدیر للحیوان قبل الذبح، بدعوى راحة الحیوان وعدم  –الإسلامیة 

كل غیر جائز، ویؤدي إلى عدم شرعیة الذبح فلا یحل الأ إیلامه، وهذا التخدیر

لأنه قد یؤدي إلى موت الحیوان قبل ذبحه، أو على الأقل دخول سم ، منه

 إلى ضعفٍ وانكماشٍ في قلبه، التخدیر إلیه، كما یؤدي تخدیر الحیوان قبل ذبحه

                                                           

 .٢٩ص –د. الحصین  –تطبیق القواعد الفقهیة على مسائل التخدیر المعاصرة ) ١

ط. دار الكتـب  ٥/٣٨جــ –الشـیخ سـلیمان البجیرمـي   –تحفـة الحبیـب علـى شـرح الخطیـب ) ٢

ــــى  –العلمیــــة  ــــى ا١٩٩٦ -هـــــ ١٤١٧الأول للشــــیخ زكریــــا  –لمــــنهج م ، حاشــــیة الجمــــل عل

 .ط. دار الفكر ١٠/١١٧جـ –الأنصاري 
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إلى  لا تخرج كمیة كثیرة من دمه مما یؤديف مما یؤدي إلى احتباس الدم بداخله

  أضرار بمن یتناول لحمه.

الأفضل ما علیه المسلمون في الذبح، فهي أرحم بالحیوان، مما لا شك فیه أن و 

لأن الذبح یتم بسكین حاد بسرعة فائقة، ومن الثابت أن الشعور بالألم ناتج عن 

تأثیر الأعصاب الخاص بالألم تحت الجلد، وكلما كان الذبح بالطریقة المذكورة 

ه أكثر سَّ بالألم، ومن المعروف أن قلب الحیوان الذي لم یفقد حِ الشعور  خفَّ 

  .ممن فقَدَ حِسَّهمساعدة على إخراج الدم 

 وأما دعوى الرحمة بالحیوان بتخدیره أولاً فهي دعوى لیست صحیحة، وإنما القصد

  .)١في زمن قلیل زیادة في الكسب ( من الحیوانات ذبح الكثیر منها

  

 التخدیر الطبي لمن یقام علیه حَدٌ أو قصاص:المسألة السابعة: حكم 

الهدف من إقامة الحدود والقصاص في الشریعة الإسلامیة، هو عقاب الشخص 

وسواء كان الحد جلداً   ،وردعاً لغیره من الناس  ،وإهانة له ، الذي أتى بالفعل

لظهره، أو قطعاً لیده أو رِجْله، أو القصاص منه، فلا یجوز بحال من الأحوال 

خدیر الشخص قبل جلده ثم جلده فلا یشعر بالعقوبة، وكذلك لا یجوز تخدیره ت

قبل قطع یده، أو رجله، قبل القطع، وكذلك قبل القصاص منه، لأن الهدف هو 

"ولاََ تأَْخُذْكُم بِهِمَا  إیلام الشخص بالعقوبة وإلا فلیس لها فائدة، لذلك قال تعالى:

في الحكم والجلد، وقال عامر الشعبي: أي رحمة في أي  )٢دِینِ اللَّهِ" ( فِي رَأْفَةٌ 

  .)٣شدة الضرب (

                                                           

موقــع الرئاســة  ٧١٧ – ٢/٧١٦جـــ –أبحــاث هیئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربیــة الســعودیة ) ١

 .العامة للبحوث العلمیة والإفتاء

   .٢من الآیة:  –سورة النور ) ٢

لنشـــر والتوزیـــع الطبعـــة ط. دار طیبـــة ل ١/٧٢٦جــــ –لابـــن كثیـــر  -تفســـیر القـــرآن العظـــیم ) ٣

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ –الثانیة 



       
 
 

  ٦٨ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

تخدیر والمعنى المعهود من الجلد، أو القطع هو الإیلام والتعذیب، فإن كان بعد ال

م في هذه الحالة، لأنه حرَّ ، ولذلك فالتخدیر الطبي مُ فلا إیلام ولا تعذیب فیه

 .)١یخالف المقصود الشرعي من العقوبة (

  

  

                                                           

 .٥ص –علي بن نایف الشحود  –موسوعة البحوث والمقالات العلمیة ) ١
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  ث السادسالمبح

  مسئولیة الطبیب في التخدیر الطبي

  المسئولیة تعني: تحمل الإنسان لنتائج أفعاله، وحسابه علیها.

  والمسئولیة في القانون الوضعي تنقسم إلى: مسئولیة جنائیة ، ومسئولیة مدنیة.

وكلاهما معروف في الشریعة الإسلامیة ، فالمسئولیة المدنیة تعرف في الشریعة 

لضمان، والمسئولیة الجنائیة هي محاسبة الشخص ومعاقبته عن الإسلامیة با

  .مة في الشریعة الإسلامیةحرَّ أفعاله المخالفة والمُ 

ویقصد بمسئولیة الطبیب: أن یضمن ما ترتب على فعله من تلف عضو أو 

فوات منفعته، أو هلاك المریض، إن تعدى فیما أذن له فیه، أو قصر فیما یجب 

ل مهنته، فتسبب عن ذلك تلف أو هلاك، سواء كان علیه مراعاته من أصو 

یضمن بدل ذلك في ماله أو في مال عاقلته أو في المالین جمیعاً على النحو 

ل به الفقهاء هذا الضمان (   .)١الذي فصَّ

هو إعطاء المریض مواد تغیب العقل والحواس، حتى  –كما سبق بیانه  –والتخدیر 

د المخدرة محرمة شرعاً ، لأنها تغیب العقل، یمكن علاجه من جانب الطبیب، والموا

أو هي مواد سامة ضارة بالشخص الذي یتناولها، ولكن الشریعة الإسلامیة أجازتها 

للضرورة دفعاً للأسقام والأمراض، كما أن هذه الإجازة مشروطة باتباع ضوابط 

قق وذلك للوصول إلى ما یح - كما سبق بیانه –محددة یلتزم بها الطبیب المختص 

المصلحة للمریض، ویدفع عنه الأمراض غالباً، فإذا خرج الطبیب عن الضوابط 

  المحددة، كان مسئولاً عن فعله مسئولیة كاملة.

وطبیعة مسئولیة الطبیب تجاه المریض هي مسئولیة بذل عنایة، ولیست مسئولیة 

تحقیق غایة وهو الشفاء، فالطبیب مسئول عما یستعمله أو یقصر في استعماله 

ن وسائل ولیس مسئولاً عن الشفاء، فهو مسئول عن نتائج تقصیره في أصول م

                                                           

  .٣/٧٩٢جـ –للحطاب  –شرح منح الجلیل ) ١
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كان ذلك بسبب عدم التروي، أم الإهمال، أم الخفة، أم الجهل أالمهنة سواء 

ر أو  بالأشیاء التي یجب أن یعرفها كل طبیب، فلا یسأل الطبیب إلا إذا قصَّ

  تعدى.

  وطبیب التخدیر مسئول عن:

 أهلیة المریض للتخدیر. -

 المواد المخدرة التي اختارها لتخدیره. -

 الجرعة التي أعطاها للمریض. -

 الطریقة التي اتبعها في تخدیره. -

 أثناء العملیة ، ومدى تأثیره بالمواد المخدرة.في متابعة المریض  -

أثناء إجراء في سلامة النبض والتنفس وغیر ذلك مما یجب متابعته  -

 العملیة.
 )  ١(لتخلص من المواد المخدرة وآثارهالیة لمتابعة المریض بعد انتهاء العم -

فأي تقصیر یقع منه في هذه الأمور فإنه یوجب تحمله للمسئولیة عن 

  كل الأضرار المترتبة على ذلك التقصیر.

دون فحص سابق یتأكد من ومن أمثلة ذلك: أن یقوم بتخدیر المریض 

ین بعد من خلاله أن المریض یستطیع التجاوب مع المواد المخدرة، فیتب

أو  ،تخدیره أنه مصاب بمرض في قلبه أو تنفسه ونشأ عن ذلك ضرر

یقوم باختیار مادة مخدرة دون سبق التأكد من تجاوب المریض معها، 

  ها.لك المادة بسبب الحساسیة المصاب بویتضرر المرض بت

أو یقوم بإعطاء المریض جرعة زائدة عن القدر المعتبر عند أهل 

 ،وفاة المریض، أو حصول شلل، ونحو ذلك التخصص، فیؤدي ذلك إلى

أو یختار طریقاً للتخدیر یشتمل على مخاطر ومضاعفات تلحق الأذى 

  بالمریض، ولا تتناسب معه.

                                                           

أســتاذ  –د. عبــد الحمیــد بــن حســن الســعید ســمرقندي  –القواعــد الفقهیــة لتخصــص التخــدیر ) ١

 .١٧ص –جامعة الملك سعود  –كلیة الطب  –واستشاري التخدیر 
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ر مسئولاً مسئولیة كاملة ففي هذه الحالات وأمثالها یعتبر الطبیب المخدِّ 

عن الأضرار الناتجة عن مجاوزته للحدود المعتبرة عند أهل 

  .)١لمعرفة (الاختصاص وا

  وفرَّق الفقهاء في مسئولیة الطبیب بین حالتین:

الحالة الأولى: أن یكون الطبیب قد فعل ما یجب علیه، دون تعدٍ منه أو 

  تقصیر.

أنه لا ضمان على الطبیب في هذه الحالة، طالما  على فقد أجمع الفقهاء

ي علاج كان الطبیب ملتزماً بالشروط اللازمة لقیامه بعمله، وبذل جهداً ف

ى ما هو مطلوب منه بمقتضى المریض، وأخذ بالأسباب اللازمة، وأدَّ 

أصول المهنة، وخلا عمله من الإهمال والتقصیر، حتى وإن جاءت 

  النتیجة على غیر المطلوب.

  .)٢" وأجمعوا على أن الطبیب إذا لم یتعد لم یضمن" ( قال ابن المنذر:

بإذن معتبر لم یضمن  "ومن حجم غیره، أو فصده وفي مغني المحتاج:

    .)٣إن لم یخطيء فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة" ( ...ما تولد منه

طبیب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولم تجن  :أحدها :الأقسام خمسة" وفي زاد المعاد:

یده، فتولد من فعله المأذون فیه من جهة الشارع ومن جهة من یطبه تلف العضو أو 

    .)٤ ضمان علیه اتفاقاً" (النفس أو ذهاب صفة، فهذا لا

ام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف م وقال الخرقي: نهم حذق "ولا ضمان على حجَّ

  )  ٥(الصنعة ولم تجن أیدیهم

  ولكي ترتفع المسئولیة عن الطبیب، لابد أن تتوافر الشروط الآتیة:

                                                           

 .وما بعدها ٥٠٥ص –للشنقیطي  –أحكام الجراحة الطبیة ) ١

للشیخ زكریا الأنصاري  –، حاشیة الجمل على المنهج  ١/٤٣جـ –لابن المنذر  –الإجماع ) ٢

 دار الفكر. –دار النشر  ١٠/١٥٩جـ –

  .٤/٢٠٢جـ –للشربیني الخطیب  –مغني المحتاج ) ٣

 .٤/١٣٩جـ –لابن القیم  –زاد المعاد ) ٤

لأبــي القاســم عمــر بــن الحســین بــن عبــد االله  –مــتن الخرقــي علــى مــذهب أحمــد بــن حنبــل ) ٥

 -هــــ ١٤١٣دار الصـــحابة للتـــراث ط.  –الناشـــر  – ١/٨٠جــــ -هــــ ٣٣٤الخرقـــي المتـــوفي 

 .م١٩٩٣
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رسة أن یكون مؤهلاً علمیاً وعملیاً ، حاذقاً ماهراً في فنه، مأذوناً له بمما -١

 المهنة من الجهات المختصة. 

أن یعمل حسب الأصول الفنیة لمهنة الطب، من غیر تعدٍ منه، فإن  -٢

جنت یده بأن تجاوز الموضع الذي یعالجه إلى غیره فأضرَّ به، أو 

باشر العلاج في وقت لا یصلح لذلك، أو في حال ضعف المریض 

 ، فإنه یضمن في جمیع ذلك.

ولیه، ویستثنى من ذلك الإذن  في أن یحصل على إذن المریض، أو  -٣

حالات الضرورة، والتي لا یمكن فیها أخذ إذن المریض، وعدم وجود 

ولیه، مثل حالات الحوادث وما شابه ذلك، وهذا استثناء یقتضیه 

 العرف أو المصلحة.

في  –أن یأذن الحاكم أو السلطان للطبیب على ما ذهب إلیه المالكیة  -٤

رر، أو العملیات الجراحیة المشتملة إجراء الأفعال المتضمنة للض

على المخاطرة، إذا كان القیام بها مقیداً بالحصول على إذن سابق 

 .)١من الحاكم أو السلطان (

ولا یوجد في الشریعة ما یمنع من ذلك، فلا بد أن یكون الطبیب على درجة 

ة معینة من العلم، وإذن الحاكم في  زماننا هو الترخیص للطبیب بمزاولة مهن

  الطب من الجهات المختصة.

  فإذا توافرت هذه الشروط، فلا مسئولیة على الطبیب.

  واختلف الفقهاء في العلة في رفع المسئولیة عن الطبیب إذا توافرت الشروط: 

 ،فذهب الحنفیة: إلى أن العلة في رفع المسئولیة عن الطبیب أمران -

طبیب مما الأول: الضرورة الاجتماعیة للحاجة الماسة إلى عمل ال
                                                           

،  ١٤ – ١٦/١٣جـــ –للسرخســي  –، المبســوط  ٧/٣٠٥جـــ –للكاســاني  –بــدائع الصــنائع ) ١

،  ١/٢٤٤جــ –لابـن فرحـون  –، تبصرة الحكـام  ٣/٧٩٢جـ –للحطاب  –منح الجلیل شرح 

للشیخ ابراهیم بن محمد بن سالم بـن ضـویان  –، منار السبیل  ٤/٢٠٢جـ –مغني المحتاج 

 .ط. المكتب الإسلامي –٢/٤٢٢جـ
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یقتضي تشجیعه ورفع المسئولیة عنه، والثاني: إذن المریض أو ولیه 

)١(. 

ویرى المالكیة: أن العلة في رفع المسئولیة هو إذن الحاكم وإذن المریض  -

)٢(. 

والحنابلة: أن العلة في رفع المسئولیة: هي إذن المریض،  ةویرى الشافعی -

 .)٣وقصد الصلاح للمریض وعدم الإضرار به (

 كون الطبیب ضامناً وفقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم وی

 ، إذا ترتب ضرر بالمریض في الحالات التالیة:١٤٢/٨/١٥

 إذا تعمد إحداث الضرر. -١

 إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فیه. -٢

 إذا كان غیر مأذون له من قبل الجهة الرسمیة المختصة. -٣

 عمل دون إذن للمریض أو من یقوم مقامه.إذا أقدم على ال -٤

 إذا غرر بالمریض. -٥

إذا ارتكب خطأ لا یقع فیه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه  -٦

 إهمال أو تقصیر.

 إذ أفشى سر المریض بدون مقتضى معتبر. -٧

إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافیة ( حالات  -٨

 .)الضرورة 

مسئولاً جزائیاً في الحالات السابق ذكرها  –من في حكمه ویكون الطبیب و 

إذا توافرت شروط المسئولیة الجزائیة، فیما عدا حالة الخطأ، فلا یسأل جزائیاً 

 إلا إذا كان الخطأ جسیماً.

ر فیما یجب علیه. :الحالة الثانیة   أن یكون الطبیب قد قصَّ
                                                           

 .٧/٣٠٥جـ –للكاساني  –بدائع الصنائع ) ١

 .٣/٧٩٢جـ –شرح منح الجلیل ) ٢

 –، ط. دار الكتــاب العربــي  ١/٥٢١جـــ –عبــد القــادر عــودة  –الجنــائي الإســلامي التشــریع ) ٣

 .١/٢٤٤جـ –لابن ضویان  –بیروت ، منار السبیل 
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  جهل، أو تعدٍ منه.  وهذا التقصیر من الطبیب قد یكون ناتجاً عن خطأ، أو

  أولاً: المسئولیة عن خطأ الطبیب: 

إلیه  فه صدر الشریعة بأنه: فعل یصدر من الإنسان بلا قصدالخطأ: عرَّ 

  .)٢(: التصرف الذي لم یقصده الإنسانأو  )،١(عند مباشرة أو مقصود سواه

  .فاحشٍ  فاحشاً وقد یكون غیرَ  اءً وخطأ الطبیب قد یكون خط

 فلا ضمان على الطبیب، والخطأ غیر فاحشٍ  رَ فإذا كان الخطأ غی :

الفاحش هو الخطأ الیسیر الذي لا یمكن التحرز منه، والذي یتصور 

ضبطهم ودقة  ةوقوعه من أهل العلم بهذه الصنعة، مهما كانت درج

بقصة صبیة ، صنعتهم، ویضرب الفقهاء مثلاً على الخطأ غیر الفاحش

من الجراحین إن شققتم رأسها سقطت من سطح فانتفخ رأسها، فقال كثیر 

تموت، وقال واحد منهم إن لم تشقوه الیوم تموت، وأنا أشقه وأبریها، 

فشقه فماتت بعد یوم أو یومین، ولما سئل في ذلك أحد الفقهاء 

المشهورین أفتى بأنه مادام الشق بإذن ومادام الشق معتاداً ولم یكن 

على القواعد الفنیة فاحشاً خارج الرسم أي: لم یكن هناك خروج فاحش 

 .)٣(مة لهذا الشق فإن الطبیب لا یضمنالمرسو 

عن فعله ضرر لحق المریض، ولا ذا راعى واجبه في عمله، ثم نتج فالطبیب إ

یستعمل حقه في حدوده كان  ، فلا ضمان علیه، لأن الطبیبیمكن الاحتراز عنه

 یتقید هو یقوم بواجبه في الوقت نفسه، والأصل أن الواجب لاالمشروعة، و 

بوصف السلامة، كما أن القول بتضمین الطبیب في مثل هذه الأخطاء یؤدي 

  إلى امتناع الأطباء عن المعالجة فیلحق بالأمة ضرر كبیر. 

                                                           

 .٢/٣٣ج-د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم –معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة ) ١

 .١٤٩ص  -قلعة جي  –معجم لغة الفقهاء ) ٢

، التشـــریع  ١/١٤٧جــــ –بـــن غـــانم بـــن محمـــد البغـــدادي  لأبـــي محمـــد –مجمـــع الضـــمانات ) ٣

 .١/٥٢٢جـ –الجنائي الإسلامي 
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" إذا أمر الرجل أن یحجمه أو یختن غلامه أو یبیطر دابته، فتلفوا  قال الشافعي:

عول به عند أهل من فعله، فإن كان فعل ما یفعل مثله مما فیه الصلاح للمف

  .)١العلم بتلك الصناعة فلا ضمان علیه" (

ام والختَّان لا یضمنون بسرایة  وفي مجمع الضمانات: اد والبزَّاغ والحجَّ "الفصَّ

فعلهم إلى الهلاك، إذا لم یجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فیه وهي 

    .)٢معروفة" (

  وقع من ضرر بالمریض.ضامن لما وإذا كان خطأ الطبیب فاحشاً، فهو 

والخطأ الفاحش: هو الذي لا یمكن أن یقع فیه طبیب آخر مثله ممن أراد  

 الصلاح من أهل العلم بفن الطب.

"وأجمعوا على أن الطبیب إذا أخطأ لزمته الدیة، مثل أن یقطع  قال ابن رشد:

    .)٣الحشفة في الختان وما أشبه ذلك" (

ب الموضع المعتاد والذي یتعلق به العلاج ومثال الخطأ الفاحش: مجاوزة الطبی

  إلى غیره، أو تجاوز الحد فیما أذن له فیه إلى غیره.

والضمان الواجب على الطبیب في الخطأ الفاحش هو الدیة على العاقلة عند 

جمهور الفقهاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، ویرى المالكیة 

                                                           

ط. الأولــــى  –الأزهــــر  –ط. مكتبــــة الكلیــــات الأزهریــــة  – ١٧٢ – ٦جـــــ–للشــــافعي  –الأم ) ١

 .م١٩٦١ –هـ  ١٣٨١

 .١/١٤٩جـ –للبغدادي  –مجمع الضمانات ) ٢

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الرابعة  –ط. الحلبي  ٢/٤١٨جـ –لابن رشد  –بدایة المجتهد ) ٣
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قلة إذا زادت على ثلث الدیة، فإن كانت أقل من ثلث والحنابلة أن الدیة على العا

  .)١الدیة فهي واجبة في مال الطبیب (

وهناك روایة عند الإمام مالك: أنه لا ضمان على الطبیب طالما أنه من أهل 

  .)٢الطب (

والراجح: ما علیه جمهور الفقهاء، من وجوب الدیة على العاقلة، ویشترك معهم 

لأن هذا من الثلث فهي على الطبیب وحده؛  أقل الطبیب في ذلك، فإن كانت

  الرأي هو الأقرب إلى تحقیق المصلحة، والعدالة.

  .)٣هذا بالإضافة إلى وجوب الكفارة في القتل الخطأ على الطبیب بلا خلاف (

  :والعاقلة هم: من یحملون دیة الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم

 .)٤أهل دیوانه، وعند آخرین: أهل نصرته (

واختلف الفقهاء في معنى العاقلة، هل هي عصبته من الرجال فقط، أم أهل 

     .)٥دیوانه ؟ ومن ینصرونه في حرفته في الزمان والمكان ؟ (

والراجح: أن العاقلة هم أهل دیوانه إن كان من أهل الدیوان، فإن لم یكن منهم 

  فعاقلته عصبته من الرجال الأحرار البالغین العقلاء.

                                                           

ـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد  ١٤٧،  ١/١٤٦جــــ –مجمـــع الضـــمانات ) ١ ـــن رشـــد  –، بدای لاب

ـــــاج  ٢/٤١٨جــــــ  –، الأم  ١٥٩/ ١٠جــــــ –، حاشـــــیة الجمـــــل  ٤/٢٠٢جــــــ –، مغنـــــي المحت

 .٤/١٤٠جـ –لابن القیم  –، زاد المعاد  ٦/١٧٢جـ –للشافعي 

 ٢/٤١٨لابن رشد جـ –بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ) ٢

 .٢/٤١٨جـ –بدایة المجتهد ) ٣

اســم للــدفتر الــذي یضـبط فیــه أســماء الجنــد  :، وأهــل الـدیوان ٢٣٥ص –معجـم لغــة الفقهــاء ) ٤

وعددهم وإعطاؤهم، وبعض المالكیة منعوا اعتبار الدیوان من العاقلة ( معجـم المصـطلحات 

  )٢/٤٥٢جـ –د. محمود عبد الرحمن  –والألفاظ الفقهیة 

   .٢٥٦ – ١٩/٢٥٥جـ –مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ٥
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"العاقلة تختلف باختلاف الأحوال،  بن تیمیة أن العقل تابع للنصرة فیقول:ویرى ا

وإلا فرجل قد سكن بالمغرب، وهناك من ینصره ویعینه كیف تكون عاقلته من 

بالمشرق في مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم...... فالوارث غیر 

    .)١(العاقلة" 

  

  ویبدو لي:

ر / عبد الفتاح إدریس في اعتبار عاقلة الطبیب  في الاتفاق مع الأستاذ الدكتو 

زماننا هي نقابة الأطباء، فهي الجهة التي ینتمي لها الطبیب بمقتضى مهنته، 

وهي التي تكلفه وتراقب عمله، وترعى حقوقه، وتدفع عنه ما یُدَّعي به علیه إن 

عضاؤها هم وجدت لذلك مدفعاً، وتحقق له نوعاً من الرعایة والحمایة، فنقیبها وأ

والطبیب یساهم في النقابة بمبالغ مالیة محددة سنویاً( رسوم اشتراك  أهل نصرته،

ولذا فلا مانع شرعاً من تحملها ، نم بالغرم كما هي القاعدة الفقهیةفالغُ  )النقابة

الدیة عن الجاني من أعضائها، وهذا ما قال به بعض فقهاء الحنفیة، ففي تبیین 

لو كان الیوم قوماً یتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة"  "ولهذا قالوا الحقائق:
)٢(.     

"إن العاقلة یتحملون  وقال ابن عابدین في بیان علة عقل الدیة عن الجاني:

وا بذلك لأنه إنما قصر لقوته  باعتبار تقصیرهم، وتركهم حفظه ومراقبته، وخُصَّ

في عقل النقابة عن  وهذا المعنى یوجد) ٣(بأنصاره، فكانوا هم المقصرین" 

                                                           

 .نفس الموضع –المرجع السابق ) ١

  .٤/٢٢٥جـ –، البنایة شرح الهدایة ٦/١٧٧ج –للزیلعي  –تبیین الحقائق ) ٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢ط. دار الفكر  ٦/٦٤١جـ –حاشیة ابن عابدین ) ٣
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الطبیب، فهي مسئولة عنه مهنیاً، لأنه تابع لها، واستنصاره یكون بها، فجاز أن 

  .)١(یعقل أعضاؤها عنه دیة جنایته 

  المسئولیة عن جهل الطبیب: :ثانیاً 

  .)٢( الجهل: هو عدم العلم مما من شأنه أن یكون علماً 

من مهمات التخدیر المتعلقة والمراد به هنا: أن یقدم طبیب التخدیر على مهمة 

  بالمریض دون أن یكون أهلاً لفعلها.

ع نَ مْ ن من معالجة الناس، ویُ مكَّ ولا یجوز للطبیب الجاهل معالجة المرضى ولا یُ 

لأنه غیر  ؛فسد أبدان الناس، وإذا قام بالعمل الطبي فهو متعدٍ لأنه یُ  من عمله؛

ر بالمریض، ویلزمه حینئذ مأذون له من جهة الشرع، كما أنه بادعائه الطب غَ  رَّ

  الضمان.

     )٣(" من یطبب ولم یعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن "  قال رسول االله 

فإذا عالج الطبیب الجاهل مریضاً، وأوهمه أن له علماً بالطب وأذن له المریض 

بعلاجه ظناً منه بأنه ذو درایة بالطب فمات، أو أصابه تلف من جراء هذا 

لزم بدیة النفس أو تعویض بیب الجاهل یكون مسئولاً عن ذلك، ویُ العلاج فإن الط

  حجر على المتطبب الجاهل، ویمنع شرعاً من ممارسة الطب.التلف، ویُ 

                                                           

الطبعـــة  – ٧٦ص –إدریـــس  د.عبـــد الفتـــاح محمـــود –قضـــایا طبیـــة مـــن منظـــور إســـلامي ) ١

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ –الأولى 

 .١/٥٣٨جـ –د. محمود عبد الرحمن  –معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة ) ٢

ــنه  ٣٤٦٦ح رقــم [ -ســنن ابــن ماجــة ) ٣ ] عــن عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده ، وحسَّ

ج رقــم [  –ي محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، ســنن النســائ –بتحقیــق  –ط. دار الفكــر  –الألبــاني 

] باب فیمن  ٤٥٨٦ح رقم [  –] ط. مكتبة المطبوعات الإسلامیة ، سنن أبي داود  ٤٨٣٠

  .تطبب بغیر علم
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لأنه استخف  ه من أهم المسئولیات بعد التعدي؛ومسئولیة الطبیب عن جهل

 ضها للتلف، ولذا أجمع العلماء على ضمانه وأنبحرمة الأجساد والأرواح وعرَّ 

  .)١(الدیة في ماله 

  ي الطبیب:ثالثاً: المسئولیة عن تعدِّ 

  ي الطبیب: قیامه بفعل یؤدي إلى ضرر المریض قصداً. المقصود بتعدِّ 

كأن یقوم طبیب التخدیر باختیار نوعیة من المخدر لا تتفق مع المریض، أو 

  لها.یزید في جرعة التخدیر مع علمه بالنتائج السلبیة المتربة على فعله وقصده 

الحفاظ على والغالب في الأطباء السلامة من ذلك، لعلمهم أن أهم مهامهم هي 

ومن یفعل ذلك منهم قلة لا تراعي حدود االله ولا  ،حیاة المرضى ورعایتهم

  من الدنیا.  زائلمحارمه، یبیعون دینهم بعرض 

اد وهذا التعدي هو أسوأ ما یقوم به الطبیب، لما فیه من الاستهتار بحرمة الأجس

  والأرواح، والمفترض فیه القیام بخلاف ذلك.

نظراً لصعوبة الاطلاع  ،ولذا یصعب إثبات هذا التعدي من الطبیب إلا بالإقرار

على القصد الموجود في القلب، إلا أنه یمكن الاهتداء إلیه بواسطة القرائن القویة 

  التي تشیر إلى وجود قصده، ومن أمثلة ذلك: 

ین الطبیب المتهم، والمریض أو ذویه، أو یثبت بالنیة أن تقع خصومة ومنازعة ب

  .)٢(سبق التهدید من الشخص المتهم 

                                                           

حواشـي الشـرواني  ١٥١/ ١للبغـدادي جــ –، مجمـع الضـمانات  ٢/٤١٨جـ –بدایة المجتهد ) ١

دي للنجـ –الناشـر دار الفكـر ، حاشـیة الـروض المربـع  – ٩/١٩٧جــ –على تحفة المحتـاج 

 –عبد القادر عودة  –، التشریع الجنائي الإسلامي  ٤/١٤٠جـ –، زاد المعاد  ٥/٣٣٨جـ –

 .١/٥٢٣جـ

 .٤٨٤ص –للشنقیطي  –أحكام الجراحة الطبیة ) ٢
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والمسئولیة على الطبیب في ذلك هو الضمان الكامل فیما دون النفس، 

متعمد ممن یفترض فیهم رعایة المریض  والقصاص منه في النفس، لأنه قتلٌ 

  .)١والحفاظ على حیاته (

ى، فتلف المریض كان خلافاً في أن المعالج إذا تعدَّ "لا أعلم  قال الخطابي:

 وقاعدة الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سرایة الجنایة مضمونة بالاتفاق،، ضامناً 

    .)٢وما بینهما فیه نزاع" ( وسرایة الواجب مهدرة بالاتفاق،

 الخطأ ، فمن باب أولى أن یضمنوإذا كان الطبیب یضمن الخطأ الفاحشَ 

هو كالشخص العادي، بل یجب أن یكون أشد منه في العقوبة، المتعمد منه، ف

  وقد خان الأمانة.  ،لأنه مؤتمن على صحة وحیاة المریض

ومسئولیة طبیب التخدیر قد تكون مشتركة مع الطبیب الرئیسي إذا كان الخطأ 

مد مشتركاً بینهما، كما أن الطبیب الرئیسي یتحمل المسئولیة أو المتع الفاحش

خدیر، لأنه مساعد له وهو الذي یستدعیه، فإذا استدعى من لا علم عن طبیب الت

  له بالتخدیر كان مسئولاً عن ذلك مسئولیة كاملة. 

مد في وقد تكون المسئولیة  على طبیب التخدیر وحده، إذا كان الخطأ أو التع

نة، والقرائن، ومن أهمها رأي أهل ثبت ذلك بالبیِّ یَ و  ،إجراء  یختص بالتخدیر  فقط

  علم العدول في ذلك الفن. ال

                                                           

 -، حاشــیة الــروض المربــع ١/١٥١جـــ –، مجمــع الضــمانات  ٢/٤١٨جـــ -بدایــة المجتهــد ) ١

 .١/٥٢٣جـ –ي ، التشریع الجنائ٤/١٤٠جـ –، زاد المعاد  ٥/٢٣٩جـ

 .٤/١٣٩جـ –لابن القیم  –زاد المعاد ) ٢



       
 
 

  ٨١ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

 

  الفصل الثالث 

  حكم تصرفات المریض تحت تأثیر التخدیر 

المریض تحت تأثیر التخدیر وخلال فترة الإفاقة منه، تصدر منه تصرفات عبارة 

  على تصرفاته في تلك الحالة ؟  ل یؤاخذأقوال أو أفعال، فه :عن

علقة به، من طهارة، ضافة إلى ضرورة معرفة أحكام العبادات المتبالإهذا 

  ما الواجب علیه، وما الذي یسقط عنه في تلك الحالة ؟فوصلاة، وصیام، 

ى ولمعرفة الإجابة عن ذلك، لابد من تصویر حالة المریض ثم الحكم عل

  : الحكم على الشيء فرع عن تصوره.تصرفاته، فكما یقول الأصولیون

عقل عارض من عوارض الأهلیة من المتفق علیه أن العقل هو مناط التكلیف، وزوال ال

عند الأصولیین، وفي حالة التخدیر یغیب عقل المریض وكذلك حواسه لفترة زمنیة 

  محددة، ثم یفیق بالتدریج وتصدر عنه بعض التصرفات. 

وقد تكلم الفقهاء عن حكم تصرفات الشخص الذي تعرض للتخدیر بالمسكرات، 

، وبعضهم شبه الشخص )لمُحَرَّم كر المباح، وغیر المباح ( اقوا بین السُ وفرَّ 

  المخدَّر بالمجنون أو المغمى علیه، أو النائم، وذلك بجامع تغییب العقل في كلٍ.

في غیاب مجنون والنائم والمغمى بال یجعله شبیهاً  على الشخص لتخدیرفأثر ا

مما یؤثر ،  العقل في كلٍ، إلا أن هناك فروقاً بینهم من حیث طبیعة كل منهم

  .في كلٍ منها م الفقهیة لأحكاعلى ا

تغشیة العقل من غیر شدة مطربة، فهو یخالف الإسكار  : وإذا كان التخدیر

  .)١والذي هو: تغطیة العقل بما فیه شدة مطربة كالخمر (

                                                           

، الموســـــوعة الجنائیــــــة الإســــــلامیة المقارنــــــة  ٢٥٨/  ٤جـــــــ –الموســـــوعة الفقهیــــــة الكویتیــــــة ) ١

ســعود بــن عبــد العــالي  – ١١٠/ ١بالأنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربیــة الســعودیة جـــ

 هـ ١٤٢٧الریاض  الطبعة الثانیة  –البارودي العتیبي 
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وأما الإغماء: فهو آفة في القلب أو الدماغ المدركة والمحركة عن أفعالها مع 

  .)١بقاء العقل مغلوباً (

فترة طبیعیة تحدث للإنسان بلا اختیار منه، تمنع الحواس وأما النوم  فهو: 

الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها، وتمنع استعمال العقل مع قیامه فیعجز 

  .)٢العبد عن أداء الحقوق (

فالجنون والنوم والإغماء یعطل القوى المدركة، وجمیعها عوارض تؤثر على 

غماء، ثم الجنون؛ لأنه بالنوم یكون العقل، أخفها في العارضیة النوم، ثم الإ

ل یمكن إدراج التخدیر ، فهغماء مغلوباً، وبالجنون مسلوباً العقل مستوراً، وبالإ

  ؟ تحت أي منهم

، فبعضهم ن التخدیر عملیة معقدة، ولیس له مثیل یشبههأ )٣یرى البعض (

، ولكن ف التخدیر بأنه طریقة للنوم المعكوس، فیسمى حالة التخدیر تنویماً یعرِّ 

التخدیر لیس نوماً، فالنوم وإن كان غیبوبة فسیولوجیة إلا أنه یختلف عن التخدیر 

  الذي هو غیبوبة دوائیة. 

لعقل، والإغماء، والنوم، تتفق جمیعاً في تغییب اوعلى ذلك: فالتخدیر، والجنون، 

  ه. ولكن مع التفاوت في درجته فأخفها النوم، لأن النائم إذا تنبه انتبه بخلاف غیر 

ویختلف التخدیر عن الجنون والإغماء في أنه اختیاري من المریض في الغالب، 

ومحدد من حیث الزمن، خلافاً للجنون والإغماء فلا دخل للشخص فیه، كما أنه 

  غیر محدد زمنیاً فقد یطول وقته وقد یقصر.

لأن والنائم یمكن أن تصدر عنه أفعال أو أقوال، أما المغمى علیه فهو على خلافه، 

العجز الذي أصاب عقله یمنعه من ذلك، فأقصى ما یمكن أن یصدر عنه مجرد 

  كلمات بسیطة أو حركات خفیفة كتحریك القدم أو الید.
                                                           

 .ط. بولاق ٢/٤٢٧جـ –حاشیة ابن عابدین ) ١

 .٤٢/١٥جـ –ط. بولاق ، الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ١/٩٥جـ –حاشیة ابن عابدین ) ٢

 .١١ص –د.عبد الحمید سمرقندي  –القواعد الفقهیة لتخصص التخدیر ) ٣
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، قد تكون متعلقة بحق العباد، وقد تكون اب عقلهوالأفعال التي تصدر ممن غ

  متعلقة بحق االله تعالى.

لفقهاء في أنهم معذورون شرعاً، فإذا كانت متعلقة بحقوق العباد، فلا خلاف بین ا

فلا إثم علیهم لفقدانهم شرط التكلیف وهو العقل، ولعدم توفر القصد منهم، ولعدم 

الاختیار منهم، فلا إثم علیهم شرعاً ولا عقوبة بدنیة، ولكن یلزمهم ضمان ما 

ترتب على أفعالهم من ضرر مادي، وهذا لیس من باب التكلیف، وإنما من باب 

یعني من باب ربط الأسباب بالمسببات، كما لو انقلب النائم أو  خطاب الوضع،

مه ضمان المال أو صید فأتلفه، أو إنسان فقتله، لز المغمى علیه على مال أو 

والكفارة ، وتكون الدیة على العاقلة ،الصید الذي تلف، ودیة الشخص الذي قتله

  في ماله. 

غیَّب العقل والمتعلقة بحق واختلف الفقهاء في حكم التصرفات التي تصدر من مُ 

االله تعالى، وبعض حقوق العباد كحكم الطهارة، والصلاة، والصوم، وحكم طلاقه، 

ته، وقذفه لغیره، فمنهم من لم یعتبر تصرفاته كلها، ومنهم من فصَّل وإقراره، وردّ 

  في ذلك.

قال الزیلعي: "وأما إذا سكر بالمباح، كشرب المضطر، والمكره، والمتخذ من 

بوب والعسل والدواء والبنج فلا تعتبر تصرفاته كلها؛ لأنه بمنزلة الإغماء لعدم الح

   )  ١الجنایة" (

                                                           

  .٥/٣٠جـ –للزیلعي  –البحر الرائق شرح كنز الرقائق ) ١
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  وسأعرض لتصرفات المریض تحت تأثیر التخدیر في خمسة مباحث: 

  تأثیر التخدیر.لمریض تحت ل: حكم طهارة االمبحث الأو 

  لمریض تحت تأثیر التخدیر.لثاني: حكم صلاة االمبحث ا

  لمریض تحت تأثیر التخدیر.لثالث: حكم صیام االمبحث ا

  وحكم قذفه للغیر. ،وردَّة المریض تحت تأثیر التخدیر، المبحث الرابع: حكم إقرار

  المبحث الخامس: حكم طلاق المریض تحت تأثیر التخدیر.
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  المبحث الأول

  تأثیر التخدیر. لمریض تحتحكم طهارة ا

  یر التخدیر: وضوء المریض تحت تأث حكم انتقاض أولاً:

المریض تحت تأثیر التخدیر یزول عنده الإحساس والشعور والسیطرة على 

فهو یشبه المغمى علیه أو النائم ، فلا یمكنه السیطرة على مخرج البول  ،جوارحه

لى أو الغائط، فقد یخرج منه شيء من النجاسات، فإذا كان قبل التخدیر ع

عاً، وذلك لاحتمال خروج وضوءه إجما وضوء، فإنه بعد التخدیر ینتقض

النجاسات منه، قیاسا على النائم والمغمى علیه، بل هو أشد في عدم الشعور 

  والسیطرة على جوارحه.

الوضوء بالجنون والإغماء، وقد نقل الإجماع  "أجمعت الأمة على انتقاض النووي:قال 

  .)١فیه ابن المنذر وآخرون" (

زال عقله بجنون أو إغماء أصحابنا على أن من "واتفق  :و قال أیضاً 

كر بخمر أو نبیذ أو غیرهما، أو شرب دواءً للحاجة أو غیرها أومرض أو سُ 

  .)٢"(وضوءه، ولا خلاف في شيء من هذا فزال عقله انتقض

 وفي المغني:" الجنون والإغماء والسُكْر وما أشبهه من الأدویة المزیلة للعقل،

إجماعاً، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على  فینقض الوضوء یسیره وكثیره

  .)٣( وجوب الوضوء على المغمى علیه"

أبعد من  اهمسّ وترجع العلة في ذلك: إلى أن الشخص المخدَّر والمغمى علیه حِ 

ن بالانتباه، ففي إیجاب الوضوء على النائم ا لا ینتبهاالنائم بدلیل أنهم سّ حِ 

  .الشخص المخدَّر وهو تنبیه على وجوبه بما هو آكد منه

                                                           

  .٢/٢٥ج –للنووي  -ب المجموع شرح المهذ) ١

  .نفس الموضوع -المرجع السابق) ٢

  .١/٤٢٧ج –للحطاب  –، مواهب الجلیل ٢٣٤/ ١ج –لابن قدامة -المغني ) ٣
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وقد دل الحدیث على انتقاض وضوء النائم، والمغمى علیه، فمن باب أولى 

  الشخص المخدَّر ففي الحدیث:

ه فمن نام أنه قال:"العین وكاء السَّ  عن النبي   عن علي بن أبي طالب -١

كالتقاء الختانین في وجوب  ،فأقیم مقامه والنوم مظنة الحدث، ،)١فلیتوضأ" (

والتخدیر أشد من النوم فكان نقض الوضوء من باب  ،أقیم مقام الإنزالالغسل 

 .)٢أولى (

أُغمي علیه ثم أفاق فاغتسل  أن النبي  –رضي االله عنها  - وعن عائشة  -٢

   .)٣لیصلي، ثم أُغمي علیه ثم أفاق فاغتسل"(

فیكون ، والنوم والإغماء أقل في التأثیر على الإحساس والحركة من التخدیر

  تخدیر ناقضاً للوضوء من باب أولى.ال

  سل على المریض تحت تأثیر التخدیر بعد إفاقته:حكم وجوب الغُ  ثانیاً:

لما كان الشخص المخدَّر قد غاب عقله، فلا یدري أنْزَل أم لا ، فهل یجب 

  علیه الغسل أم لا ؟

                                                           

 –] حسـنه الألبـاني ، سـنن أبـي داود بتصـحیح الألبـاني ٤٧٧حدیث رقم [ –سنن ابن ماجة ) ١

  ]،٢٠٣جدیث رقم [

  .١/٥٤٧ج –] بإسناد صحیح ٨٨٧مسند أحمد رقم [

أن الإنسـان إذا  :هو ما یشد به رأس القربة ونحوها ، المعنـى :اسم لحلقه الدبر ، الوكاء :هلسَّ وا

كـان مسـتیقظا كانـت حلقــة دبـره مشـدودة مــوكى علیهـا ، فـإذا نـام انحــل وكاؤهـا و وهـو كنایــة 

-تحقیـق أحمـد شـاكر ط.الأولـى  ١/٥٤٧ج–عن الحدث وخروج الریح (مسـند الإمـام أحمـد 

    .دار الحدیث)م ط.١٩٩٥ -١٤١٦

  .١/٢٣٥لابن قدامة ج -المغني ) ٢

ـــه ) ٣ ـــم ( –صـــحیح البخـــاري  –متفـــق علی ـــاب الصـــلاة،  صـــحیح مســـلم  ) ٦٨٧ح رق ح  –كت

  كتاب الصلاة.) ٤١٨رقم(



       
 
 

  ٨٧ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

"وقد قیل ما جن إنسان إلا أنزل، فإن كان هذا هكذا اغتسل  قال الشافعي:

نون للإنزال، وإن شك فیه أحببت له الاغتسال احتیاطاً ولم أوجب ذلك المج

    .)١علیه حتى یستیقن الإنزال"(

، وإلا فالغسل قیناً وجب علیه الغسل بعد الإفاقةفالشخص المخدَّر إذا أنزل ی

وإلا یستحب  ،مستحب له، لأنه كالمجنون أو المغمى علیه، فإذا أنزل اغتسل

  حینما أغمى علیه فاغتسل. االله  له الغسل إقتداء برسول

"ولا یجب الغسل على المجنون والمغمى علیه إذا أفاقا من  قال ابن قدامة:

 غیر احتلام، ولا أعلم في هذا خلافاً. قال بن المنذر: ثبت أن رسول االله 

  .)٢"(معوا على أنه لا یجبإغتسل من الإغماء، وأج

تیقن أنه أنزل  بعد إفاقته إذا وعلى ذلك: فالشخص المخدَّر یجب علیه الغسل

إلا فیستحب له الغسل قیاساً على المغمى علیه، إقتداء في حال تخدیره، و 

ووجود  ،، ولأن زوال العقل في نفسه لیس بموجب للغسلبرسول االله 

الإنزال مشكوك فیه، فلا نزول عن الیقین بالشك، فإذا تیقن منه الإنزال وجب 

لام، وإلا استحب له الغسل اقتداء بالسنة علیه الغسل لأنه یكون من احت

  . هذا قول عامه الفقهاء.)٣وخروجاً من الخلاف (

  .)٤وحكى الرافعي وجهاً ضعیفاً شاذاً أنه یجب الغسل من الإغماء أیضاً (

 ،والراجح ما علیه عامة الفقهاء: أنه لا یجب علیه الغسل ما لم یتیقن الإنزال

غیاب العقل لا یوجب الغسل في ذاته وإنما  لأن التیقن لا یزول بالشك، ولأنو 

 بما ینتج عنه.

                                                           

  .٢/٢٥للنووي ج -المجموع ) ١

  .٢٨٠-١/٢٧٩لابن قدامة ج -المغني ) ٢

  نفس الموضع.-المرجع السابق) ٣

  .٢/٢٦ج  -للنووي  -المجموع) ٤
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  المبحث الثاني

  لمریض تحت تأثیر التخدیرحكم صلاة ا

في وقت إجراء الجراحة التي  - بدایة ینبغي على الأطباء والمرضى أن یراعوا 

مواقیت الصلاة، فإذا احتیج لتخدیر المریض وأمكن تأخیر  – اً تحتاج تخدیر 

یتمكن المریض من أداء الصلاة وجب علیهم لبعد دخول الوقت التخدیر إلى ما 

تفرض علیهم أن یبادروا بإجراء لأن حالة المریض  ؛ذلك، أما إذا لم یمكنهم ذلك

جاز لهم  ،ما یشبههاو  ،ارئةالطالحوادث حالات مثل  الجراحة اللازمة عل الفور،

  لمحظورات.التخدیر، ولو على وجه تفوت به الصلاة؛ لأن الضرورات تبیح ا

  بین الصلاتین:جمع المریض  حكم أولاً:

تأخیر  جمع للمریض أن یجمع الظهر والعصر جمع تقدیم في وقت الظهر، أو 

 في وقت العصر، وكذلك یجمع المغرب والعشاء جمع تقدیم في وقت المغرب أو

تأخیر في وقت العشاء، عند جمهور الفقهاء الذین یجیزون الجمع في  جمع

)  ٤، خلافا للحنفیة ()٣، والحنابلة وعطاء ()٢، والشافعیة()١لمالكیة (الصلاة وهم ا

فلا یجوز عندهم الجمع في الصلاة، إلا یوم عرفة بین الظهر والعصر، وفي 

  مزدلفة بین المغرب والعشاء. 

وابن ) ٥وأجاز جمع التقدیم والتأخیر بین الصلوات بسبب المرض المالكیة (

از ابن سیرین الجمع في الحضر من غیر مرض بل أج) ٧والحنابلة() ٦اسحق(

    .)٨ولا خوف ولا مطر، واختاره ابن المنذر(

                                                           

  .٢٠٤/ ١ج  –المدونة الكبرى ) ١

  .٣٩٢/ ٢للماوردي ج –، الحاوي ٤٨٤/  ٢للعمراني ج -البیان) ٢

  .١٣٦، ٣/١٣٥لابن قدامة ج-المغني) ٣

  .٤/١٦للسرخسي ج –المبسوط ) ٤

  .٢٠٤/ ١ج –المدونة ) ٥

  .٤٩٣/ ٢للعمراني ج -البیان ) ٦

  .١٣٦، ١٣٥/ ٣ج -المغني ) ٧

  .٤٩٣/  ٢للعمراني ج –البیان ) ٨
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"قال مالك: في المریض الذي یخاف أن یُغلب على عقله: أن  ففي المدونة:

ا قبل ذلك، ویصلي المغرب میصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس ولا یصلیه

لمغرب، ورأى مالك له في ذلك و العشاء إذا غابت الشمس و یصلي العشاء مع ا

  .)١سعة إذا كان یخاف أن یُغلب على عقله" (

"المرض المبیح للجمع هو ما یلحقه به بتأدیة كل صلاة في وقتها مشقة  وفي المغني:

فقال: إني  المریض یجمع بین الصلاتین؟ ، قال الأثرم: قیل لأبي عبداالله:وضعف

  .)٢( "على ذلك لأرجو له ذلك إذا ضَعُفَ وكان لا یقدر إلا

  :واستدلوا

الظهر  جمع بین أن الرسول  -  رضي االله عنهما –ذكر ابن عباس  -١

  .)٣" (بالمدینة من غیر خوف ولا مطر والعصر والمغرب والعشاء 

طر للرفق بالناس سنة بین المغرب والعشاء في الم جمع النبي  -٢

ض: أولى وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء "فالمری  من رسول االله

وجمع بین الظهر والعصر من غیر خوف  )٤خاف علیه (بالرفق لما یُ 

قلت لابن عباس ولم تراه فعل ذلك ؟ قال:  :ولا سفر" قال سعید بن جبیر

 "أراد أن لا یحرج أحد من أمته" 

أن تغتسل  وهي مستحاضة، أمر سهلة بنت سهیل ثبت أن النبي  -٣

في  هر والعصر الظ تجمع بینفأمرها أن  ،فشق ذلك علیها لكل صلاة،

ل ا الجمع لأجفأباح له )٥" ( ..والمغرب والعشاء في غسل، غسل

 الاستحاضة، فالمرض الذي یذهب العقل أولى.
                                                           

  .١/٢٠٤ج –للإمام مالك  –المدونة الكبرى ) ١

  .٤٩-٧٠٥ح رقم  –صحیح مسلم  -١٣٦/ ٣ج –لابن قدامة  -المغني ) ٢

  ].٥٤] باب [٧٠٥ح رقم [   – ٣٠٥ -٥ج-صحیح مسلم ) ٣

  ٥/٣٠٦ج -صحیح مسلم) ٤

وروایة ثانیة في سنن الدارمي ح  ) بإسناد صحیح،٨٠٤ح رقم ( -١/٢١٩ج-) سنن الدارمي٥

-) بإسناد ضعیف؛ لأن فیه محمد بن إسحاق صدوق مدلس ولم یصرح بالسماع٨٠٣م (رق

 ٢٧٩/ ٤ج –للطبرانـي –هـ المعجم الأوسـط ١٤٠٧الأولى –ط. دار الكتاب العربي بیروت 

  .)٤١٧٩ح  رقم(
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 .)١وذهب الشافعیة إلى عدم جواز الجمع في الحضر للمریض ( -

والراجح: هو القول الأول القائل بجواز الجمع بین الصلاتین في حال 

بین الصلاتین من غیر سفر  دلیله، حیث جمع النبي  وذلك لقوة المرض،

ورفعاً للمشقة عن الناس، فجاز ، أو مرض، وجمع بینهما في المطر تخفیفاً 

  للمریض الجمع بین الصلاتین من باب أولى.

 للمریض تحت تأثیر التخدیر: ثانیاً:حكم قضاء الصلاة الفائتة

ه قضاء ما فاته من اختلف الفقهاء فیمن زال عقله بسبب مباح هل یلزم

  الصلوات أم لا ؟ على قولین:

، )٤والشافعیة (، )٣، ومذهب المالكیة ()٢القول الأول: لبعض الحنفیة (

  وقالوا تسقط عنه الصلاة ولا یلزمه قضاؤها، طال الوقت أم قصر.

  واستدلوا:

وعن  : عن المجنون المغلوب على عقله،"رفع القلم عن ثلاثة حدیث: -١

 .)٥(" ن الصبي حتى یحتلمظ، وعالنائم حتى یستیق

                                                           

  .٤٩٣/ ٢ج –البیان للعمراني ) ١

الإسـلامي  ط. دار الكتـاب ١/٢٠١ج -، تبیـین الحقـائق٢/١٠١ج –للسرخسي  –المبسوط ) ٢

   .هـ١٣١٣

  .١٨٥/ -١ج –المدونة ) ٣

  .٣/٨٢٧المجموع للنووي ج) ٤

عـــــــن علـــــــي بـــــــن أبـــــــي –) كتـــــــاب الحـــــــدود ٤٤٠١ح رقـــــــم ( -٥/٨٤ج –ســـــــنن أبـــــــي داود ) ٥

بـــاب فـــیمن لا -) كتـــاب الحـــدود  ١٤٢٣ح رقـــم ( –بإســـناد صـــحیح، ســـنن الترمـــذي ،طالب

بي حتـى یشـب،وعن المعتـوه وعـن الصـ ،..عن النـائم حتـى یسـتیقظ.ولفظه:-یجب علیه الحد

  .حتى یعقل"
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قاس علیه كل من زال عقله بسبب في المضمون، وی فهذا الحدیث نص 

مباح، كمن شرب دواء یزیل العقل للحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال 

  .)١(فلا صلاة علیه، وإذا أفاق فلا قضاء علیه سواء قل الزمن أو كثر  ،عقله

مى علیه وذهب عقله فلم یقضِ قال مالك عن نافع: أن ابن عمر أُغ  -٢

 .)٢( صلاته

سألت مالكا عن المعتوه یصیبه الجنون فیقیم في ذلك "قال ابن القاسم: 

قال: یقضي الصیام ولا   ؟ السنین أو الأشهر ثم یبرأ بعلاج أو بغیره

  .)٣( "یقضي الصلاة

عن الرجل یغمى علیه  عن عائشة رضي االله عنها أنها سألت الرسول  -٣

لیس لشيء من ذلك  ة بالیوم والیومین، فقال رسول االله فیترك الصلا

 .)٤(قضاء إلا أن یغمى علیه فیفیق وهو في وقتها فیصلیها "

إسقاط التكالیف عنه على المجنون في ) فیقاس من غاب عقله (بالتخدیر

 .)٥(ومنها الصلاة 

  ناقش أدلة القول الأول:وتُ 

نون ولا المغمى علیه، لأن بأنه لا یصح قیاس المریض المخدَّر على المج

خلافا للمریض  مالا دخل للشخص فیه انسماوی ان عارض الجنون والإغماء

قد المدة ف انكما أن الجنون والإغماء غیر محدد ،الذي تناول الدواء بإرادته

                                                           

  .٣/٨٢٧ج –المجموع ) ١

] دائـــرة ١٦٨٨ط حدیثـــة رقـــم [ ١/٢٥٨للبیهقـــي ج –، والســـنن الكبـــرى ١/١٨٥ج –المدونـــة ) ٢

  .ه١٣٤٤الأولى  -المعارف

  ١/١٨٥ج -المدونة) ٣

 -ه١٣٤٤ط.دار المعارف ط.الأولى  ١/٣٨٨، السنن الكبرى ج٨١م٢سنن الدار قطني ج) ٤

  فیه ضعف في إسناده. والحدیث

  .٣/٨للنووي ج –المجموع ) ٥
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 اً وقصیر  اً مسبقاً ، خلافا للمخدَّر الذي یكون زمن التخدیر محددماتطول مدته

لا تكالیف علیه من أي نوع وتثبت علیه الولایة كما أن المجنون   ،غالباً 

  خلافاً لما نحن فیه.

وزواله بشرب دواءٍ ، وفرَّقوا بین زوال العقل بالإغماء )١(القول الثاني: للحنابلة

  مباح.

فإذا زال العقل بالإغماء فلا تسقط عنه الصلاة، ویلزمه قضاء ما فات من 

علیه  ویجوز على الأنبیاء،  لولایةغماء كالنوم لا یوجب ثبوت االصلاة، لأن الإ

  .)٢(ولا تسقط به سائر التكالیف بخلاف الجنون 

وإذا زال العقل بشرب دواءٍ مباح، فإن كان زوال العقل لا یدوم كثیراً فهو 

  ، ویجب علیه قضاء ما فاته.فلا تسقط به الصلاة ،كالإغماء

  .)٣( قضاء علیه وإن كان زوال العقل لفترة طویلة، فهو كالجنون فلا صلاة ولا

، أن الإغماء بتناول المباح یسقط الوجوبوهو: وذكر القاضي وجهاً  -

لأنه ربما امتنع من شرب الدواء خوفاً من  والإغماء بالمرض لا یسقطه؛

 .)٤مشقة القضاء فتفوت مصلحته (

، فلا وعلى ذلك: فالتخدیر شرب دواء مباح یزیل العقل ولا یدوم كثیرا غالباً 

  لاة، ویجب علیه قضاء ما فاته منها متى أفاق.تسقط عنه الص

تسقط الصلاة عند الكثرة لا عند القلة : قالوا )١القول الثالث: للحنفیة(

قیاساً على   ،،فیقضي صلاة یوم ولیلة إذا أفاق، ولا یقضي أكثر من ذلك

  المغمى علیه.

                                                           

  ه.١٤١٩الأولى  –ط.دار إحیاء التراث العربي  ١/٢٧٧ج–للمرداوي  –الإنصاف ) ١

  .٢/٥٢ج–لابن قدامة  –المغني ) ٢

  .نفس الموضع -المرجع السابق ) ٣

  .١/٢٧٧ج –للمرداوي  -الإنصاف) ٤
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ل بأن ما زاد على یوم ولیلة یكون في قضائه حرج علیه، حیث یدخ واستدلوا:

  والمشقة تجلب التیسیر. ،في تكرار العبادة

  

  القول الراجح:

القول الأول، إلا أن حدیث عائشة رضي االله عنها به  یبدو لي مع  كثرة أدلة

ضعف، وكذلك الأثار الواردة ضعیفة، بالإضافة إلى أن قیاس الشخص المخدَّر 

من فوارق أو المغمى علیه على المجنون قیاس مع الفارق لا یصح لما بینهما 

بأن الصلاة تسقط إذا  ،عدیدة، كما یبدو لي التقارب بین القول الثاني والثالث

كانت المدة التي یزول فیها العقل طویلة، ولا تسقط إذا كانت یسیرة، إلا أن القول 

الثالث أكثر دقة ووضوحاً في تحدید المعیار في الكثرة والقلة، فجعلها یوم ولیلة 

صلاة، والذي یبدو لي المدة على ذلك تسقط عنه ال فإن زادت ،أو ست صلوات

القول الثالث؛ لأنه یحدد الفترة الزمنیة التي تسقط بعدها الصلاة، كما  هو رجحان

أنه یتماشى مع روح الشریعة الإسلامیة وقواعدها، التي تقول بأن المشقة تجلب 

  التیسیر.

 

                                                                                                                                           

، بــــدائع ٢/١٠١ج –المبســــوط   ،رفــــةط.دار المع ٢/١٢٥ج–لابــــن نجــــیم  -البحــــر الرائــــق) ١

  .١٢٤٦ج –الصنائع 
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  المبحث الثالث

  حكم صیام المریض تحت تأثیر التخدیر

  یصح صیام المریض المخدَّر ؟ أم أن صیامه غیر صحیح وعلیه القضاء ؟ هل 

یختلف حكم الصیام بالنسبة للمریض المخدَّر وفقاً لنوعیة التخدیر، وما یصاحبه من 

  أشیاء أخرى تتبع التخدیر.

، وقد یكون كلیاً، وقد یؤدي إلى فقدان )فالتخدیر قد یكون موضعي ( جزئي

وقد  ،دان الوعي قد یستمر  طول النهار أو جزء منهالوعي، وقد لا یؤدي، وفق

  یصاحب التخدیر غذاء یدخل إلى الجسد أو لا، وسأعرض لكل حالة على حدة.

تؤثر  –كالهواء  -  : التخدیر عن طریق الأنف: ویكون بشم المریض مادة غازیةأولاً 

ثر على بحیث لا یؤ ) (جزئي في أعصابه، فیحدث التخدیر، فإن كان التخدیر موضعیاً 

المخ ولا یفقد الصائم وعیه، كان صومه صحیحاً؛ وذلك لطبیعة المادة التي دخلت عن 

  كما أنها لیست مغذیاً أو مشهي.) طریق الأنف، فهي لیست جرما (مادي

، ویتم ): التخدیر الجاف: وهو نوع من العلاج الصیني ( الإبر الصینیة ثانیاً 

تحت الجلد فتستحث نوعاً معیناً  بإدخال إبر مصمتة جافة إلى مركز الإحساس

من الغدد داخل البدن على إفراز المورفین الطبیعي الذي یحتوي علیه الجسم، 

وبذلك یفقد المریض القدرة على الإحساس في الموضع المحدد، وهذا النوع من 

التخدیر لا یؤثر على صحة الصیام، لأن الغالب فیه القیام بالتخدیر الموضعي 

عقل، ولأنه لم یدخل معه شيء  إلى البدن، بل حدث تفاعل الذي لا یغیب ال

  .)١( فیزیائي داخلي أدى إلى هذه النتیجة

أو سوائل ) ثالثا: التخدیر عن طریق فتحة الشرج، وذلك بإدخال أقماع (تحامیل

مباشرة من فتحة الشرج أو بوسیلة ماء، وقد یكون مع المخدِّر مغذي أو لا، وقد 

                                                           

د. محمـــد جبـــر الألفـــي أســـتاذ الشـــریعة  –مفطـــرات الصـــائم فـــي ضـــوء المســـتجدات الطبیـــة ) ١

 بحث فقهي. –الإسلامیة بجامعة الیرموك 
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زئي یؤدي إلى تغیب العقل أو لا، وللحكم على صحة یكون التخدیر كلي أو ج

الصیام لابد من بیان حكم إدخال شئ غیر مغذي إلى الجسد وهو ما سأعرض له 

  قریباً.

الطبیب بإدخال مادة سائلة مخدرة یحقنها في  التخدیر بالحقن: وهو أن یقوم :عاراب

  موضع معین من جسد الصائم.

شرایین، كالحقن في اللثة أو في فإذا كان الحقن في غیر الأوردة وال -

العضلة أو الإلیة أو نحو ذلك، وكان التخدیر جزئي لمكان محدد في 

الجسد دون أن یفقد الصائم الوعي، فلا یفسد الصوم، لأن المریض لم 

یغب عن الوعي، كما أن ما وصل إلى جسده من مائعات وصل عن 

 طریق المسام أو الثغرات.

أو الشرایین، فقد یكون مع المخدِّر مغذیاً أو  وإذا كان الحقن في الأوردة -

لا، وغالباً یؤدي هذا النوع من التخدیر إلى فقدان المریض للوعي، مما 

یستوجب بیان حكم الحقن بالإبر المغذیة، وحكم فقدان الصائم للوعي، 

 وهل یدخل في ذلك تحت حكم النائم أم المغمى علیه ؟ 

 جوف الصائم: أولاً: حكم إدخال شيء غیر مغذي إلى

اختلف الفقهاء فیما یصل إلى جوف الصائم مما لیس بمغذي، هل یفسد 

  ؟ صیامه أم  لا

  على قولین:

، )٤(والحنابلة ،)٣والشافعیة ( ،)٢، والمالكیة ()١القول الأول: للحنفیة (

كل شيء یدخل إلى جوف الصائم عمداً یفطره ولو كان غیر : قالوا

  مغذي، كحدیدة وتراب ونحوهما.

بحیث لا  واشترط الحنفیة لفساد الصوم أن یستقر الشيء داخل الجوف،

؛ ، فالمنظار الطبي لا یفسد الصوم عندهمیبقى طرف منه في الخارج

  .)١(جسم المریض بالكامللأنه غیر مستقر داخل 
                                                           

 .١/٣٥٤ج –للسمرقندي  -تحفة الفقهاء) ١

 .١٢٧ص  -لابن عبد البر –، الكافي ٢/١٢٦ج -لابن رشد –بدایة المجتهد ) ٢

 .٦/٣٣٧للنووي ج –المجموع ) ٣

 .٤/٣٥٣ج –لابن قدامة  -المغني ) ٤



       
 
 

  ٩٦ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

  :بــواستدلوا 

عموم أدلة القرآن والسنة على تحریم الأكل والشرب، فیدخل فیه كل  -١

یام عبادة غیر معقولة المعنى یقصد بها داخل للجوف، والص

مغذي أو غیر  اً مغذیكان الجوف سواء إلى الإمساك عن كل ما یرد 

)٢(. 

، الذي یدخل من العین إلى )٣أمر بإتقاء الكحل ( أن النبي  -٢

فعلم أنه لا یشترط في الداخل أن   ،الحلق، ولیس في الكحل تغذیة

 یكون مما یغذي.

  ر كما ذكر یحیى بن معین وغیره.ونوقش ذلك: بأنه حدیث منك

الصیام هو الإمساك عن كل ما یصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك،  -٣

 فلان یأكل الطین ویأكل الحجر. ولهذا یقال:

بأن المقصود الإمساك عن الطعام والشراب، بدلیل حدیث "یدع  :ونوقش

  طعامه وشرابه وشهوته" فالمطلوب ترك الطعام والشراب فقط.

ن عباس أنه قال:"إنما الفطر مما دخل ولیس مما ما ذُكر عن اب -٤

 .)٤خرج"(

  

، والحسن بن صالح، واختاره شیخ )١القول الثاني: لبعض المالكیة (

  .)٢الإسلام ابن تیمیة (

                                                                                                                                           

 .١/٢٢٥ج-و الفتاوى الهندیة١/٣٥٤ج-، تحفة الفقهاء٢/٩٣ج–للسرخسي  -المبسوط ) ١

 .٢/١٢٦ج–بدایة المجتهد ) ٢

] عن معبـد بـن هـوذة عـن أبیـه عـن جـده عـن النبـي ٢٣٦٩ح رقم [٣/١٥٦سنن أبي داود ج) ٣

   لیتقــه الصــیام " قــال یحیــى بــن معــین حــدیث :بالإثمــد المــروح عنــد النــوم وقــالأنــه أمــر "

 منكر.

]، تلخــــیص ٥٧٩ح رقـــم [  -بـــاب الوضــــوء مـــن الـــدم ١/١١٦للبیهقـــي ج –الســـنن الكبـــرى ) ٤

 .ه١٤١٩ط. الأولى  .ط.دار الكتب العلمیة ٢/٤٥٨لابن حجر ج –الحبیر
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  ر الصائم إلا ما كان طعاماً أو شراباً داخلاً إلى المعدة.فطِّ لا یُ : قالوا

الشراب، و الطعام و واستدلوا: بأن المقصود بالداخل إلى جوف الصائم ه

  . )٣(لا لمجرد كونه واصلاً إلى الجوف ،لعلة التقوي والتغذي به

   :القول الراجح

والثاني یأخذ بمعنى  ،یبدو لي أن القول الأول یأخذ بالأحوط  في العبادة

  الداخل إلى الجوف من حیث معناه من التقوي والتغذي.

غذي أو مقوي كما یبدو لي: أن الأساس في فساد الصوم هو دخول م

 یره من محالیل طبیة وغیرها،إلى الجسد سواء كان طعاماً أو شراباً أو غ

  لأنه ینافي طبیعة الصوم. ذلك عن طریق الفم أو غیره؛كان 

كان  وعلى ذلك: فالداخل إلى جوف المریض المخدَّر لا یفطره إلا إذا

صومه ، أما إن كان علاجاً فقط  فلا یفسد مشتملاً على مغذيٍ أو مقويٍ 

  أتكلم عنه في ثالثاً.سمالم یؤدي إلى فقدانه للوعي، وهو ما 

  ن للصائم:قَ الحُ إعطاء ثانیاً: حكم 

ت في ظاهر الجلد أو تح –التخدیر للصائم بالحقن إذا كان موضعیاً 

لأنه لا یدخل شيء  منه  لا شيء  فیه؛-الجلد دون الدخول إلى الجسد

  إلى الجوف.

فهو یشتمل على دخول مائع ، الورید وأما إذا كان الحقن عن طریق

  كما أنه قد یؤدي إلى فقدان الوعي  للصائم.   ،للبدن عن طریق الورید

وحقنة التخدیر عن طریق الجلد أو العضل أو الورید،  قد تكون مشتملة 

، وقد تكون مشتملة على مغذي مع )على المخدِّر فقط ( مادة التخدیر

  المخدِّر.

                                                                                                                                           

، مجمـــوع ١٢٧ص–لابـــن عبـــد البـــر  –،الكـــافي  ٥/٥ج –لابـــن مفلـــح المقدســـي  –الفـــروع ) ١

 .٥٢٨م٢٠الفتاوى لابن تیمیة ج

 .٥/٧ج–، الفروع ٢٠/٥٢٨ج –مجموع الفتاوى ) ٢

 .١٢٧-١٢٦ص  –لابن عبد البر  –الكافي ) ٣
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لة على الدواء فقط، فلا خلاف بین الفقهاء فإذا كانت الحقنة مشتم  -١

وهو ما قرره مجمع الفقه  ) ١المعاصرین أنها لا تفسد الصوم (

 .)٢الإسلامي (

وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى یقوم دلیل على فساده، والحقنة لا 

تشتمل على طعام ولا شراب ولا ما في معناهما، ولم تدخل من منفذ 

  مفتوح.

تلف الفقهاء لتخدیر مشتملة على مغذٍ معها فقد اخا وإذا كانت حقنة  -٢

 :المعاصرون على قولین

، )٣القول الأول: أنها تفطر الصائم، وهو للشیخ عبد العزیز بن باز (

  .)٥، وهو من قرارات المجمع الفقهي ()٤والشیخ ابن عثیمین (

فهي في معنى الطعام  غذٍ ن إذا كانت مشتملة على مقَ أن الحُ فهم یرون 

ستغني الجسم بها عن الطعام والشراب، وهو منافٍ لطبیعة اب، ویُ والشر 

  الصوم.

، )٦القول الثاني: أنها لا تفطر الصائم، وهو للشیخ محمد بخیت (

  .)٢، والشیخ سید سابق ()١والشیخ محمود شلتوت (

                                                           

( مفطـرات  .منهم الشیخ محمـد بخیـت ، والشـیخ محمـد شـلتوت ، وابـن بـاز ، وابـن العثیمـین) ١

 –، مجمــوع فتــاوى ابــن العثیمــین ٣٤ص  – د.أحمــد بــن محمــد الخلیــل–الصــیام المعاصــرة 

 ) ١٥/٢٥٧ج –، فتاوى ابن باز ٢٢١ -١٩/٢٢٠ج

 .٢/٤٦٤ج –العدد العاشر  -مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢

 .١٥/٢٥٧فتاوى الشیخ ابن باز ج) ٣

 .٢٢١-١٩/٢٢٠ج -فتاوى الشیخ ابن عثیمین ) ٤

 .٢/٤٦٤ج -العدد العاشر –مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٥

.ویـرى الشـیخ محمـد بـن بخیـت ٤٥٨-٨/٤٥٧ج -محمـود محمـد خطـاب  –الدین الخالص  )٦

 .أن الحقنة إن كانت للتخدیر فهو غیر جائز مع عدم الإفطار
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لا یصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً،  ویرون أنه

ل من المسام، ولا تصل إلى الجوف ولا وعلى فرض الوصول فهي تص

  ما في حكم الجوف.

یام، وهو لأنه یتناسب مع مقاصد الشرع من الص : القول الأول؛والراجح

  ، سواء كان من منفذ مفتوح معتاد أو لا.عدم وصول الغذاء للجسم

  دَّر الفاقد للوعي:ثالثاً: حكم صیام المخَ 

ان الوعي للمریض الصائم، نه یؤدي إلى فقدالتخدیر إذا كان كلیاً، فإ

  من النهار. اً وفقدان الوعي قد یستغرق النهار كله وقد یكون جزء

بمعنى أنه یفقد   ،من النهار فقط إذا كان التخدیر یستمر جزءاً   -١

على قد اختلف الفقهاء من النهار ولیس جمیع النهار، ف الوعي جزءاً 

 قولین:

،إلى  أنه إذا )٥م أحمد (، والإما)٤، والشافعي ()٣ذهب الحنفیة( :الأول

  أي جزء من النهار صح صومه.في أفاق 

نیة  لأن قد حصلت في جزء من النهار فأجزأه؛واستدلوا: بأن الإفاقة 

كما لو  ،ستغنى عن ذكرها في النهارفیُ  لیلاً  منه،  الإمساك قد حصلت

نام أو غفل عن الصوم، ولو كانت النیة إنما تحصل بالإفاقة في النهار 

  .)٦(منه صوم  الفرض بالإفاقة، لأنه لا یجزئ بنیة من النهار  لما صح

                                                                                                                                           

 .١٣٦ص –للشیخ محمود شلتوت  –الفتاوى ) ١

 . ط.الفتح للأعلام العرب ٣٢٥ -٢/٣٢٤ج –الشیخ سید سابق  –فقة السنة ) ٢

 .٢/٩٤ج–المبسوط ) ٣

، وهذا هو نـص الشـافعي ، وهنـاك طریـق ثـان فـي المـذهب ٦/٣٨٤ج –للنووي  –جموع الم) ٤

یشترط الإفاقة في أول النهار ، وطریق ثالث یشترط الإفاقة في طرفي النهار ، والأصح مـا 

 .نص علیه الشافعي

 .٤/٣٤٤ج -المغني لابن قدامة) ٥

 .نفس الموضوع –المرجع السابق ) ٦
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والطریق الثاني في المذهب ) ١وهو للإمام مالك (  القول الثاني:

ر صح صومه، وإلا بطل صومه قالوا: إن أفاق أول النها) ٢الشافعي (

  .ارهضرورة حصول النیة في أول الننهم یرون لأ ،وقضى

  ن اللیل، أو في أي جزء من النهار.ویناقش: بأن النیة قد حصلت م

: یبدو لي أن القول الأول هو الراجح، وذلك لأن الأصل القول الراجح

صحة الصوم ولا دلیل على بطلانه، وقد حصلت نیة الإمساك في جزء 

من النهار، ویمكن أن تكون حدثت من اللیل، ولا یشترط وجود الإمساك 

 اخل في الحدیث: "یتركبعضه لأنه دفي جمیع النهار، بل یكفي في 

، كما أنه لا یشترط الإفاقة طوال )٣( طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"

  . النهار بدلیل النائم فقد صح صومه

وعلى ذلك: فالتخدیر للصائم نهاراً إذا لم یستغرق فقدان الوعي جمیع 

النهار، فصومه صحیح، وذلك لوجود الإمساك منه في بعض النهار، 

، فهو أخف حالاً من المغمى علیه، إذ یمكنه  وحصول النیة منه

ولأنه یعرف المدة  قبل التخدیر خلافاً للمغمى علیه؛استحضار النیة 

  الزمنیة لفقدان وعیه.

 ولم یفق في جزء منه: وإذا كان التخدیر یستغرق جمیع النهار  -٢

 فعلى قولین:

، )١، والشافعیة()٤القول الأول: لجمهور الفقهاء من المالكیة (

  لا یصح صومه. ،)٢لحنابلة(وا

                                                           

 .٢/١٤٨ج -بدایة المجتهد) ١

 .١/٦٣٣ج –، مغني المحتاج ٦/٣٨٥ج –النووي  –المجموع ) ٢

بـاب فضـل الصـوم  -  عـن أبـي هریـرة١٢٨-/ ٤ج –صحیح البخاري بشرح فتح الباري ) ٣

 ).١٨٤٨حدیث رقم( –

 .١/٥٢٢ج –، حاشیة الدسوقي ٢/١٤٧ج –بدایة المجتهد ) ٤
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  :بـستدلوا وا

أن الصوم هو الإمساك مع النیة، ففي الحدیث: یقول االله تعالى:  -١

 .)٣"( ..من أجليوشهوته طعامه وشرابه  یترك...."

فأضاف ترك الطعام والشراب إلى الصائم، وإذا كان مغمى علیه أو 

  فلا یضاف الإمساك إلیه، فلم یجزئه. )(مخدَّر

 الإمساك وحده،لا فلا تجزئ وحدها و  أحد ركني الصوم،أن النیة و   -٢

، ومتى نُبه انتبه، عادة، ولا یزیل الإحساس بالكلیة خلافاً للنوم فإنه

 .)٤والإغماء عارض یزیل العقل فأشبه الجنون (

سعید الإصطخري من ، والمزني، وأبو )٥القول الثاني: لأبي حنیفة (

  قالوا: یصح صومه.، )٦الشافعیة(

غماء لا ینافیان أهلیة الأداء كما أن الجنون والإ، توفر نیة الصوموذلك ل

  إنما ینافیان النیة، وأما فقدان الوعي فهو كالنائم یصح صومه.و 

هور الفقهاء، وهو عدم القول الراجح: یبدو لي أن الراجح هو قول جم

ولأنه یخالف النائم ، كما  لعدم حدوث الإمساك بإرادته، صحة الصوم؛

  قضاء عدة من أیام أخر.اء مرض فعلیه غمأن الإ

أي جزء من النهار، فلا یصح  فيوعلى ذلك: فمن خُدِّر جمیع النهار، ولم یفق 

قضاء عدة من أیام لأنه مریض قطعاً، والمریض علیه  ؛وعلیه القضاء صومه،

   .أخر

                                                                                                                                           

 .٦/٣٨٣ج–المجموع ) ١

 .٤/٣٤٣ج–لابن قدامة  –المغني ) ٢

 .خریجه قریباً سبق ت) ٣

 .٤/٣٤٤لابن قدامة ج -المغني) ٤

 .٢/٩٨ج–للكاساني  –بدائع الصنائع ) ٥

 .٦/٣٨٣للنووي ج -المجموع ) ٦
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 عدة أیام: تحت تأثیر التخدیر حكم المریض -

ما أنه یجب ة أیام، لا صیام له، كالمریض الذي یتم تخدیره، ویظل مخدراً عد

كر عن الحسن البصري من عدم إلا ما ذُ  ،)١(علیه القضاء بلا خلاف

و ـوه –الأداء  متد به الشهر كله؛ لأن  سبب وجوبوجوب القضاء إذا ا

ویقاس علیه  ،لم یتحقق في حقه؛ لزوال عقله بالإغماء -شهود الشهر

كما حكى ابن حزم عن  ،)٢ینبني علیه ( –ووجوب القضاء  –التخدیر 

  .  )٣بعض أهل العلم عدم وجوب القضاء على المغمى علیه (

والصواب ما علیه عامة الفقهاء من وجوب القضاء علیه إذا كان مخدَّراً 

ولأنه مریض والمرض عذر في  ،قیاساً على المغمى علیه ،جمیع الشهر

انَ مِنْكُمْ مَرِیضًا فَمَنْ كَ تأخیر الصوم إلى زواله لا في إسقاطه، قال تعالى:"

    )  ٤".(أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ 

 

                                                           

–، المجمـوع ١/٥٢٢ج –،حاشیة الدسـوقي ٢/١٤٧ج–، بدایة المجتهد ٣/٨٧ج–المبسوط ) ١

 .٦/٢٢٧ج –لابن حزم  -، المحلي ٤/٣٤٤ج –، المغني ٦/٣٨٣ج

 .٣/٨٧ج -المبسوط) ٢

 .٦/٢٢٦ج –لابن حزم  -المحلي  )٣

  ١٨٤من الآیة:  -سورة البقرة ) ٤
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 المبحث الرابع

  وحكم قذفه للغیر، حت تأثیر التخدیروردّة المریض ت، حكم إقرار

  أولاً: حكم إقراره:

  . )١الإخبار عن ثبوت حق للغیر على المخبر ( :هو الإقرار،

الإقرار ببعض : مثل الأقوالِ  صدر منه بعضُ والمریض تحت تأثیر التخدیر ت

سواء كانت هذه الحقوق خالصة الله تعالى كالإقرار بالزنا واللواط،  ،الحقوق علیه

أو بیع، أو غیره من العقود، فهل هذا  ،أو حقوق للآدمیین كالإقرار بالدَّین علیه

  یؤاخذ به الشخص المخدَّر ؟ الإقرار معتبر شرعاً 

یَّب العقل لفترة زمنیة محددة، بسبب مباح شرعاً وهو التداوي، المریض المخدَّر مُغ

ومن شروط الإقرار عند جمیع الفقهاء العقل، وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في حكم 

ي بسكره، فإنهم لم یختلفوا في حكم السكران غیر المتعدي دِ إقرار السكران المتعَ 

  .)٢كر، في عدم اعتبار إقراره(لسُ بسبب مباح، أو أُكره على ا كروهو الذي سَ ، بسكره

  .)٣العقل والبلوغ بلا خلاف " ( –الإقرار  –"وشرطه  قال العیني:

"الصبي والمجنون والسفیه والمكره فلا یلزمهم إقرار وكذا  وقال الدردیر:

  .)٤السكران"(

فلا یصح إقرارهما   ،"فأما غیر المكلف فهو الصبي والمجنون :وقال العمراني

  .)١ق" (بحق من الحقو 

                                                           

 ط. دار الفكر حدیثة. ٨/٥٣٦للعیني ج –البنایة شرح الهدایة  ١)

، حاشیة الدسـوقي علـى ٨/٥٣٧ج –للعیني  -البنایة شرح الهدایة ،٧/٢٢٤بدائع الصنائع ج٢)

 ٥/٢٧١ج –بــن قدامــة ،المغنــي لا١٣/٤١٨ج–، البیــان للعمرانــي ٣/٣٩٧ج–الشــرح الكبیــر 

 .ط. دار الفكر

  .٨/٥٣٧ج-للعیني -البنایة شرح الهدایة٣)

  . ٣/٣٩٧ج -الشرح الكبیر للدردیر ٤)
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"ولا یصح الإقرار إلا من عاقل مختار فأما الطفل و المجنون  وفي المغني:

  .)٢( لا نعلم في هذا خلافا" ،والمبرسم والنائم والمغمى علیه فلا یصح إقرارهم

  خذ به بلا خلاف.افالشخص المخدَّر لا یصح إقراره ولا یؤ 

  یدل على ذلك:  

فلا یؤاخذ النائم ولا ) ٣" (...........ة"رفع القلم عن ثلاث :قوله  -١

وكذلك من غاب عقله ، المجنون بإقرارهما، ویقاس علیهما المغمى علیه

ائم أخف درجة من بسبب مباح كالمریض المخدَّر طبیاً، ولأن الن

إذا تنبه انتبه و أما المخدَّر فهو غائب العقل بالكلیة، المخدَّر، لأنه النائم 

  لتخدیر.ولا یتنبه إلا بعد انتهاء مفعول ا

لما  -  - ما جاء في صحیح مسلم، في قصة  ماعز بن مالك -٢

أبه  ثم سأل رسول االله ردَّه أربع مرات  اعترف بالزنى عند النبي 

فلم  هُ هَ كَ نَ تَ اسْ فقام رجل فَ  خمراً  بَ رِ شَ أنه لیس بمجنون فقال أَ  رَ بِ خْ جنون فأُ 

 )  ٤" (... خمرٍ  یجد منه ریحَ 

حة إقرار الشخص الفاقد لعقله بسبب الجنون فهذا الحدیث یدل على عدم ص

 أو السُكر بصفة عامة، فغائب العقل بسبب مباح أولى في عدم صحة إقراره.

المجنون لا "من زال عقله بسبب مباح أو معذور فیه فهو ك قال ابن قدامة:

  .)٥"(یصح إقراره بغیر خلاف

                                                                                                                                           

  .١٣/٤١٨ج –البیان للعمراني  ١)

  .٥/٢٧١ج –لابن قدامة  –المغني  ٢)

  ).٦٥الحدیث سبق تخریجه ص(  ٣)

ن اعترف على باب م –رضي االله عنهما –عن ابن عباس -١٣٢٢/ ٣ج  –صحیح مسلم  ٤)

  ).١٩٦٣ح رقم ( -نفسه بالزنى 

  .٥/٢٧٢ج–المغني لابن قدامة  ٥)
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لغیاب الشخص المخدَّر لیس من أهل المعرفة والتمییز، وقوله لاغٍ   -٣

  العقل عنه، ولانتفاء القصد منه.

: فالمریض تحت تأثیر التخدیر، لا یؤاخذ بإقراره بأي حق وعلى ما سبق

   .، أو للاثنین معاً سواء كان حقاً الله أو حقاً للآدمیین

  تحت تأثیر التخدیر: ثانیاً: حكم ردّة المریض

ضیه أو فعل ر المسلم بقول صریح أو لفظ یقتفْ الردة في اصطلاح الفقهاء: كُ 

  .)١یتضمنه (

ر بقول صریح أو لفظ یقتضي الكفر، فهل فإذا تلفظ الشخص تحت تأثیر المخدّ 

  ة ؟ دَّ الرِ  دُّ یقام علیه حَ 

لمریض إذا كان غیاب العقل بسبب مباح كالتخدیر الطبي المباح فلا یؤاخذ ا

فقد كر غیر مباح ، ، أما إذا كانت الرٍّدة بسبب سُ على قول أو لفظ یقتضي ردته

اختلف الفقهاء في مؤاخذته بقوله على قولین: فمنهم من یؤاخذه على قوله مع 

  له.  كره، ومنهم من لا یعتد بقوله، لأنه غیر قاصدٍ سُ 

لا یُقتل حتى یصحو، ویتم له ثلاثة أیام من  :وحتى من قال یعتد بقوله، قالوا

  .)٢وقت ردته ولم یتب (

 یصدر منه من أقوال تدل على ردته؛ما : فالمریض المخدَّر لا یؤاخذ بوعلى ذلك

فلا یؤاخذ بقوله وحتى لو كان التخدیر غیر مباح  لأنه مغیب العقل بسبب مباح،

  للرأي الذي یؤاخذ السكران بقوله. إلا إذا أفاق ثم لم یتب وفقاً 

  

                                                           

 –، قلیــوبي وعمیــرة  ٤/٤٦٥ج –للحطــاب  -، مــنح الجلیــل  ١٣٤/ ٧ج –بــدائع الصــنائع  ١)

  .٤/١٧٤ج

 .٤٦٦/  ٤ج –، منح الجلیل ١٠/٢٨٧للمرداوي ج -الإنصاف ٢)
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 "وإن ذهب عقله بسبب البرسام والإغماء، فارتد في تلك ففي تحفة الفقهاء:

  .)١(لأن الكفر لا یصح بدون القصد" – ستحساناً ، قیاساً واالحالة: لا تصح ردته

  

صدر منه من أقوال تدل على  أن المریض المخدَّر، لا یؤاخذ بما ویبدو لي

  لما یقول، ویؤید ذلك: له بسبب مباح، كما أنه غیر قاصدٍ وذلك لغیاب عق ردته؛

االله رضي  - ما ورد في الصحیحین من قصة سیدنا حمزة بن عبد المطلب   -١

"هل أنتم إلا عبید لآبائي فرجع  فقال: –قبل تحریمها  –حینما شرب خمرا ً  –عنه 

  .)٢یقهقر حتى خرج عنهم" وذلك قبل تحریم الخمر ( رسول االله 

و من قرأ وهو سكران سورة " قل یا أیها الكافرون" في صلاة المغرب، فترك   -٢

ذِینَ آمَنُوا لا تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى یَا أَیُّهَا الَّ فنزل قوله تعالى:" ،اللاءات فیها

  .)٣"(حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقَُولُونَ 

حكم به في حال كره كما لا یُ حكم بردته في حال سُ فهذا دلیل على أنه لا یُ 

  .)٤جنونه(

  

  للغیر:ر ثالثاً: حكم قذف المریض المخدَّ 

 قام علیه حد القذف؛فلا یُ  ذف لغیره،إذا تلفظ الشخص المخدَّر طبیاً بلفظ فیه ق

، ومن شروط القاذف عند جمیع الفقهاء البلوغ لأنه غائب العقل بسبب مباح

  .)١والعقل (
                                                           

 .٣/٣٠٨ج –للسمرقندي  –تحفة الفقهاء  ١)

 –] ط. طـــوق النجـــاة ، صـــحیح مســـلم ٢٣٧٥حـــدیث رقـــم [  ٣/١١٤ج –خـــاري صـــحیح الب ٢)

 .] كتاب الأشربة١٩٧٩حدیث رقم [ ٣/١٥٦٨ج

 .٤٣من الآیة:  –سورة النساء  ٣)

  .١٢٣/ ١٠ج –للسرخسي  -المبسوط  ٤)
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ولا المجنون إلا ، بل یعزر –أي حد القذف  –"فلا یحد الصبي  ففي رد المحتار:

  .)٢لأنه كالصاحي فیما فیه حقوق العباد" (؛ محرَّ إذا سكر بمُ 

لمخدَّر طبیاً لا یقام علیه حد القذف، لأنه غائب العقل بسبب : فاوعلى ذلك

مباح، وإن  كان الفقهاء اختلفوا في  إقامة حد القذف على من سكر متعدیاً 

بسكره إلا أنهم اتفقوا على عدم إقامة الحد على من سكر بسبب مباح، ومنهم 

جراء جراحة إلا أن یكون التخدیر محرماً كأن یكون لإ ،الشخص المخدَّر طبیاً 

  محرمة شرعا.

 

                                                                                                                                           

، المعونـة علـى  ٤٠/ ٧ج –، بدائع الصـنائع ١٥/١٤٨ج –رد المحتار على الدر المختار  ١)

لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي  –ة مذهب عالم المدنی

 -بــدون ، الحـــاوي -مكــة المكرمـــة –المكتبــة التجاریـــة  – ١٤٠/ ١ج –ه ٤٢٢المتــوفي  –

ـــــن قدامـــــة  -، المغنـــــي٢٧٢/ ٢ج –للشـــــیرازي  –، المهـــــذب ٥٤٤/ ٣ج -للمـــــاوردي  –لاب

  ط.دار الفكر. ١٠/١٩٥ج

 .١٥/١٤٨ج –رد المحتار  ٢)
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  المبحث الخامس

  حكم طلاق المریض تحت تأثیر التخدیر

 دَّ تَ عْ ، فهل یُ ر التخدیر ببعض ألفاظ الطلاققد یتلفظ الشخص المریض تحت تأثی

  ؟ بطلاقه، أم لا

  وللإجابة على هذا السؤال أقول:

یر غخدیر تبسبب  ذلك قد یكون ، تأثیر التخدیر بسببلمریض غائب العقل  ا

  :التداوي مسألة كما في ، وقد یكون بسبب تخدیر مباح شرعاً ، )محرَّ مُ مشروع (

  

 -رهكْ سُ المتعدِّي بِ  - م شرعاً حرَّ دِّر مُ خَ بمُ  غائب العقل بالنسبة للشخص :أولاً 

  اختلف الفقهاء في حكم وقوع طلاقه على قولین:

  

)، ٢لكیة () ومشهور مذهب الما١لجمهور الفقهاء من الحنفیة ( القول الأول:

عمر بن الخطاب، وابن ) وهو قول ٤)، وروایة عند الحنابلة (٣ومذهب الشافعیة (

 ، والشعبي،والحسن ،ومجاهد ،وسعید بن المسیبوعلي، ومعاویة،  عباس،

، ابن أبي رباح، وعطاء وابن سیرین، ومیمون بن مهران، وجابر بن زید ،خعيوالن

  ).٥رب (وسلیمان بن ح

  واستدلوا بما یلي: قالوا: یقع طلاقه، 

                                                           

   .٦/١٧٦جـ –للسرخسي  –، المبسوط  ٣/٩٩جـ –بدائع الصنائع  ) ١

 .٢/٣٦٥جـ –، حاشیة السوقي  ٥/٣٠٨جـ –) مواهب الجلیل  ٢

  .١٩٨/ ١٨ج ـ  –، المجموع  ٣/٣٨٣جـ –) مغني المحتاج  ٣

 .٤/٢٠٧جـ –، كشاف القناع  ١٠/٣٤٦جـ –لابن قدامة  –) المغني  ٤

  .١٠/٣٤٦جـ –) المغني  ٥
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  عموم الآیات التي تدل على وقوع الطلاق كقوله تعالى:  -١

تَانِ "    )١" (تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ أَوْ  فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ   الطَّلاَقُ مَرَّ

 )٢" (تنَكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ  فَلاَ تَحِلُّ لَهُ   طَلَّقَهَا فَإِن: " وقوله تعالى   

 )٣" (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءیَا أَیّهَا النَّبِيّ وقوله تعالى: "   

  وجه الدلالة من الآیات:

أن الآیات عامة في وقوع الطلاق، من غیر فصل بین السكران وغیره إلا من 

 )٤(ص بدلیل.خُ 

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا" عالى:قال ت -٢

  )٥" (تقَُولُونَ 

ه للمؤمنین، فلو كان الخطاب في حال جَّ وَ وجه الدلالة من الآیة: أن الخطاب مُ 

كر، وإن كان الخطاب على تكلیفهم حال السُ  یدلهم فهو نص في المسألة رِ كْ سُ 

كر؛ لأنه لا یقال إذا مخاطبین في حال السُ كر فهو دلیل على أنهم لهم قبل السُ 

  ) ٦ننت فلا تفعل كذا، فدل على تكلیف السكران. (جُ 

                                                           

 ٢٢٩ :من الآیة :بقرة) سورة ال ١

 ٢٣٠ :من الآیة :) سورة البقرة ٢

 ١  :) سورة الطلاق: من الآیة ٣

 .٣/١٠٢جـ –) بدائع الصنائع  ٤

  .٤٣ :من الآیة :) سورة النساء٥

  .١٠/٦٩جـ –للعمراني  –، البیان  ٦/١٧٦جـ –) المبسوط ٦
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  )١"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (  قوله -٣

  )٢...... " (."رفع القلم عن ثلاثة وقوله         

السكران لیس فید وقوع جمیع الطلاق إلا طلاق المعتوه، و فالحدیث الأول یُ 

بمعتوه، وكذلك الحدیث الثاني لم یستثن إلا الصبي، والنائم، والمجنون، ولم 

خلافاً ، السكران قضاء الصلاة والصوم وغیرهیستثن السكران ولهذا یجب على ا

  )٣للمجنون. (

احي في وقوع عتبر كالصَّ م أزال عقله بسبب المعصیة، فیُ حرَّ السكران بمُ  -٤

تل یجب ذف إنسان أو قَ له عن ارتكاب المعصیة، ولهذا لو قَ طلاقه عقاباً وزجراً 

م یخالف رَّ حَ ، فالسكران بمُ جبان على المجنونعلیه الحد والقصاص، وهما لا ی

  )٤المجنون. (

ه، كَ لْ كلف غیر مكره صادف مُ لأنه صدر من مُ ؛ الطلاق من السكران یقع -٥

  )٥فهو كالصاحي. (

) ٦والكرخي ( ،والطحاوي ، -  عنه رضي االله –وهو لعثمان  القول الثاني:

وروایة عند  )٨(قول عند الشافعیة و )، ٧وبعض المالكیة كابن عبد الحكم (

                                                           

 ٥/١٦٧ي جللإمـــــام الحـــــافظ ابــــن العربـــــي المـــــالك –عارضـــــة الأحــــوذي  –) ســــنن الترمـــــذي ١

هذا الحدیث لا نعرفه مرفوعـا إلا مـن حـدیث عطـاء بـن  :ط.دارالكتب العلمیة ، قال الترمذي

  عجلان وهو ضعیف ذاهب الحدیث.

  .٦٥  :سبق تخریجه ص -) الحدیث ٢

  .٣٨٣/ ٣جـ –) مغني المحتاج ٣

ــــــدائع الصــــــنائع ٤ ــــــن قدامــــــة  –،المغنــــــي  ١٨/١٩٩جـــــــ –، المجمــــــوع  ٣/١٠٤جـــــــ –) ب  –لاب

 .١٠/٣٤٧جـ

 .١٠/٣٤٧جـ –لابن قدامة  –) المغني ٥

 .٣/١٠٤جـ –) بدائع الصنائع ٦

 .٥/٣٠٩جـ –) مواهب الجلیل ٧

  .٣/٣٨٤جـ –) مغني المحتاج ٨
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، ویحیى ، والقاسم، وطاوسوقول ربیعة، واللیث، وأبو ثور، والمزني )١(الحنابلة

  )٣) والظاهریة. (٢( ، والعنبري، وإسحاق، وأبي ثورالأنصاري

  م لا یقع.رَّ حَ قالوا: طلاق السكران بمُ 

لاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى: " قوله تعالى - ١واستدلوا:   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

 )٤" (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقَُولُونَ 

بر؛ لأنه تَ عْ جعل قول السكران غیر مُ  –سبحانه  -  وجه الدلالة من الآیة: أن االله

 )٥لف، فمن لا یعقل غیر مكلف. (نه غیر مكلا یعلم ما یقول، ولأ

كر، فهو مكلف؛ لأنه ه له في حال السُ وجّ ویناقش ذلك: بأن الخطاب مُ  -

نه یؤدي لأن یكون لأ حال الصحو فهو قول فاسد؛ له هجّ لو قلنا أنه وُ 

ننت فلا تفعل كذا المعنى إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة، كمن یقول: إذا جُ 

 )٦، وهذا لا یجوز. (

 لما اعترف بالزنى عند - رضي االله عنه -  ماعز بن مالكصة ق حدیث: -٢

 )٧( ....ههكَ نْ تَ فاسْ   النبي

حینما شرب  –رضي االله عنه - قصة سیدنا حمزة بن عبد المطلب حدیث  -٣

  )٨(خمرا 

                                                           

  .٣٤٧/ ١٠لابن قدامة ج–) المغني ١

  .١٠/٦٩جـ –للعمراني  –) البیان ٢

 .١٠/٢٠٨جـ –) المحلى ٣

  :من الآیة :) سورة النساء٤

 .١٠/٢٠٩جـ –) المحلى ٥

 .٦/١٧٦جـ –) المبسوط ٦

 ٧٧  :) الحدیث سبق تخریجه ص٧

 ٧٨  :) الحدیث سبق تخریجه ص٨
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  مة.حرَّ ویناقش ذلك: بأن الخمر كانت وقتها من المباحات، ولیست مُ  -

 )١حدیث: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " ( -٤

كر والوعي بجنون أو سُ  د باب الإدراك والعقلسُ وإلاغلاق یشمل كل ما یَ 

 )٢غضب أو شدة حزن أو نحوه. (أو شدة أو 

أشبه  ولأنه مفقود الإرادة، ،والنائم  السكران زائل العقل فأشبه المجنون  -٥

 .)٣فلا یقع طلاقه (المُكْرَه، 

ادته وفعله، ولیس ومفقود الإرادة بإر  ذاهب العقل، ویناقش ذلك: بأنه -

  .، فلا یُعْذر في ذلكرغماً عنه

  :القول الراجح

الذي یقول بوقوع طلاق السكران یبدو لي أن القول الراجح هو القول الأول، و     

قله وعلیه تحمل تبعة ذلك، ، فقد اختار بنفسه إزالة عرهكْ ي بسُ تعدِّ لأنه مُ  بمُحَرَّم؛

وكذلك ه زال عقله بغیر إرادته، حینما رفع الإثم عن المجنون فلأن والشرع

  فلا یتفقان. الشخص المُخّدَّر لعذر التداوي فهو معذور فیه، 

ماً، بمعنى أنه رَّ حَ إذا كان التخدیر مُ  : فالمریض تحت تأثیر التخدیر،وعلى ذلك

م ولغیر رَّ حَ لأنه اختار تغییب عقله بمُ  ظ بالطلاق وقع طلاقه؛لفَّ ، وتَ حَرَّموسیلة لمُ 

  ضرورة. 

فقد   ،-  غیر المتعدِّي بِسُكْره – بسبب مباح الغائب العقلأما الشخص نیاً: ثا

ئب العقل والمریض تحت تأثیر التخدیر، غا، على عدم وقوع طلاقهأجمع الفقهاء 
                                                           

حــدیث  :وقــال – ٢/٢٣٧جـــ –رضــي االله عنهــا -عــن عائشــة  –) رواه الحــاكم فــي المســتدرك ١

كتـاب الطـلاق حـدیث  – ٣/٧٠جــ –صحیح على شرط مسلم ولـم یخرجـاه ، سـنن أبـي داود 

 .] ٢٧١٧رقم [ 

 .ط.دار ابن الجوزي – ٤/٥١٧جـ –ین ) إعلام الموقع٢

  .١٠/٣٤٧ج  –لابن قدامة –المغني  ،١٠/٦٩جـ –للعمراني  –) البیان ٣
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یُقاس فهو ، )١(المجنون أو النائم لا یقع طلاقه.بسبب مباح شرعاً، في حكم 

، وإن اح ومعذور فیه شرعاً بسبب مب ل في كل منهمالعق غیاببجامع ، علیهما

  .، والتخدیر أوسطهاوالنوم أقلها، اختلفت الدرجة، فالجنون أعلاها

قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا یجوز طلاقه، وأجمعوا 

  ).٢على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أنه لا طلاق له "(

لعدم  -أي الطلاق  –وي لم یقع للتدا  –كر السُ -" إن كان  قال ابن عابدین:و 

  )  ٣المعصیة"(

من مجنون ولو غیر مطبق إذا طلق حال جنونه  -یقع الطلاق –وقال الدردیر:" ولا 

  )  ٤ولا من مغمى علیه ولا من سكران بحلال لأن حكمه حكم المجنون "(

  )  ٥"ولا یصح طلاق المعتوه، ومن زال عقله بمرض أو لسبب مباح"( :العمرانيوقال 

"وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه  قال ابن قدامة:و 

فكل هذا  ، ولا یعلم أنه مزیل للعقل ، ربهله شُ قْ رب ما یزیل عّ على شرب خمر، أو شُ 

   .)٦"(روایة واحدة ولا نعلم فیه خلافاً یمنع وقوع الطلاق 

لا  بغیر سُكرٍ، أو ما في معناه،  " أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل :وقال أیضاً 

   ) ٧یقع طلاقه" (

  :ما یلي والدلیل على أن المریض المخدَّر الذي غاب عقله لا یقع طلاقه

 ) ١"(..........." رفع القلم عن ثلاثة:حدیث -١

                                                           

–، المبســــــوط ٣/١٠٠ج -،  بــــــدائع الصــــــنائع٤/٤٦٦ج –لابــــــن عابــــــدین  –رد المحتــــــار ) ١

 –، البیــــــــان للعمرانــــــــي ٢/٣٦٥ج –، الشـــــــرح الكبیــــــــر علــــــــى حاشــــــــیة الدســــــــوقي ٦/١٧٦ج

  .١٠/٣٤٥ج –دامة ، المغني لابن ق١٩/٦٨ج

 م.١٩٩٩-ه١٤٢٠ –الثانیة  –ط. مكتبة الفرقان  ١١٢ص –الإجماع لابن المنذر  ٢)

 .٤/٤٦٦لابن عابدین ج –رد المحتار  ٣)

  .٢/٣٦٥ج-للدردیر  –الشرح الكبیر  ٤)

  .١٠/٦٨ج –للعمراني  –البیان  ٥)

  .١٠/٣٤٥ج -لابن قدامة -المغني  ٦)

   .نفس الموضع –المرجع السابق  ٧)
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 .والمریض المخدَّر في حكم المجنون بجامع غیاب العقل في  كلٍ   

"كل طلاق جائز إلا طلاق  أنه قال: عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي -٢

 )  ٢المعتوه المغلوب على عقله"(

  والمریض تحت تأثیر التخدیر مغلوب على عقله فلا طلاق له.

 )  ٣"لیس لمجنون ولا لسكران طلاق"( -رضي االله عنه -قال عثمان بن عفان  -٣

 لأن الطلاق قول یزیل الملك فاعتبر له العقل كالبیع. -٤

عذور فیه، ظاهر یدل على فقد قصده بوجه هو م مٌ لَ الطلاق ومعه عَ لأنه یلفظ ب -٥

  .)٤(فلم یقع طلاقه كالطفل

یَّب وعلى ذلك فطلاق المریض تحت تأثیر التخدیر لا یقع، لأنه زائل العقل أو مُغَ 

ماً، فیكون متعدیاً بسكره حرَّ العقل بسبب معذور فیه شرعاً، إلا أن یكون التخدیر مُ 

المتعدِّي وقوع طلاق السكران حكم في  -السابق  –الفقهاء فیدخل في اختلاف 

  .رهكْ بِسُ 

  واالله أعلم                                                                

          

                                                                                                                                           

  ).٦٥سبق تخریجه ص ( ١)

 .٨١ :ص –الحدیث سبق تخریجه ٢)

ـــــة المعـــــارف  ٣/٣٩٩ج-للألبـــــاني  –مختصـــــر صـــــحیح البخـــــاري  ٣)  –الریـــــاض  –ط. مكتب

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٢ –ط.الأولى 

 .١٠/٦٩ج –للعمراني   -البیان ٤)
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ا  

  

  وفیها أهم نتائج البحث:

لیفیة الأصل في التداوي من حیث المبدأ أنه مشروع، وتعتریه الأحكام التك -١

 ، وفقاً ، أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً، ، ، أو مستحباً فقد یكون واجباً  ،خمسةال

  ووسیلة التداوي. كل شخصلحالة 

لم  - سبحانه  - ، لأن االله لا یجوز التداوي بالمحرمات وفقا للرأي الراجح -٢

  م.حرَّ الضرورة لا تندفع بالمُ فیما حرم علیها، كما أن  محمد یجعل شفاء أمة 

في البدن أو یر: هو كل ما یتولد عنه تغطیة العقل، وفقدان الإحساس التخد -٣

التخدیر إلى عدة أقسام أهمها: التخدیر العام الكلي، والتخدیر وینقسم فتور، 

  الموضعي الجزئي.

على حرمة تناول كل ما یغیب العقل ویؤثر فیه من المخدرات فقهاء تفق الا -٤

  في حال الاختیار.

ضرورة طبیة خاصة في یر على الجسم إلا أنه أصبح رغم خطورة التخد -٥

  العملیات الجراحیة وصارت معقدة.فیه  تزمننا هذا، والذي كثر 

أنه مشروع حال الضرورة التخدیر في الأصل، إلا اتفق العلماء على حرمة  -٦

  ها الفقهاء.بضوابط وضع

ته في بذا ، وقد یكون علاجاً علاجللالأصل في التخدیر الطبي أنه وسیلة  -٧

  بعض الحالات.

كان  ،فهو مباح كان الغرض منه مباحاً منه، فإذا  یتبع الغرضحكم التخدیر  -٨

  م.حرَّ م فهو مُ حرَّ الغرض منه مُ 

في حدود العمل  بتخدیرهطبیب التخدیر مسئول عن المریض الذي قام  -٩ 

یر یتحمل طبیب التخدلمعاییر ممارسة مهنة الطب، و  الواجب علیه القیام به وفقاً 

ي، سواء عن جهل أو تعدِّ له  عن عمله حال ممارسته المسؤولیة الكاملة 

  .عن عملهأو المسئولیة الجنائیة  ،بالضمان
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ص وضوء المریض تحت تأثیر التخدیر بإجماع الفقهاء، ولا یجب نتقَ یُ  - ١٠

  تأكد من الإنزال، وإلا فهو مستحب له.علیه الغسل إلا إذا 

للرأي  یر الجمع بین الصلاتین وفقاً لتخدیجوز للمریض تحت تأثیر ا - ١١

وإلا  –كثر من یوم أ –عنه الصلاة إذا كانت مدة التخدیر طویلة الراجح، وتسقط 

  القضاء. فعلیه

فساد صومه، إلا إذا كان إإلى  ر إلى جسم المریض لا یؤديدخول المخدِّ  - ١٢

علیه إنه یفسده و ف، أو عدة أیام ، طوال النهار ، أو كان التخدیر مستمراً ذٍ غَ مُ  معه

  القضاء.

للغیر، ولا یحاسب علیه، إلا إذا  بقذفهته، ولا ردَّ ، ولا بِ عتد بإقرار المریضلا یُ  – ١٣

   وسیلة إلى مُحرَّم. كان التخدیر

، لا یقع طلاقه – اً مباح اً تخدیر  –ر دَّ خَ اتفق الفقهاء على أن المریض المُ  - ١٥

یقع طلاقة وفقا  لذاعاص بفعله ، و  دٍ تَ عْ فهو مُ  – محرماً  تخدیراً  –وأما المخدر 

  للرأي الراجح.

  

  اللهم على سیدنا محمد وصلِ  ،والحمد الله رب العالمین

 .وعلى آله وصحبه وسلم
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  ارس

أو: ادر واس ا  

مكتبة ط.  – مختصر صحیح البخاري –محمد ناصر الدین الألباني   - الألباني -

سنن أبي داود بتصحیح م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٢الریاض ط. الأولى  – المعارف

  .دار السلامط. – بانيلالأ

 –أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الیرموك –د. محمد جبر الألفي  – الألفي -

  بدون.– مفطرات الصائم في ضوء المستجات الطبیة

  دار الفكر ط.  – حاشیة الجمل على المنهج -الشیخ زكریا الأنصاري – الأنصاري -

والحالات المیئوس منها وقضیة أحكام التداوي (أ)  –د. محمد علي البار  – البار -

  .الإجهاض -(ب)    بدون  –جده  -دار المنار  .ط– موت الرحمة

مجموع فتاوى ومقالات  –عبد العزیز بن عبداالله بن عبد الرحمن بن باز – ابن باز -

  .السعودیة –الریاض  –فتاء ط. إدارة البحوث العلمیة والإ – متنوعة

، ط.  صحیح البخاري،الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  البخاري -

  طوق النجاة. -وط. أخرى ،م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ط. الأولى  ،مكتبة الملك فهد

المسماة  –حاشیة البجیرمي على الخطیب  –الشیخ سلیمان البجیرمي  :البجیرمي -

سنة  –ط. دار الفكر للطباعة والنشر   - الخطیب تحفة الحبیب على شرح

  .م ١٩٥٥

  .بدون – مجمع الضمانات  - بن محمد البغدادي أبو محمد بن غانم – البغدادي -

ط.دار إحیاء -الشهیر بالساعاتي، الفتح الرباني،أحمد عبد الرحمن البنا – البنا -

  التراث العربي ط. الأولى.

إدریس بن صلاح الدین المصري،  منصور بن یونس بنالشیخ  -البهوتي -

 –، ط. عالم الكتب  كشاف القناع على متن الإقناع هـ، ١٠٥١المتوفى سنة 

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧لبنان ط. الأولى سنة  –بیروت 
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الشیخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث  – البورنو-

ط. الأولى –ط. مؤسسة الرسالة  – الوجیز فیإیضاح في كتب الفقه الكلیة–الغزي 

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

السنن الكبرى،  ،هـ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، المتوفى سنة  -البیهقي -

  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣بیروت سنة  –ط. دار المعرفة  ، أو "سنن البیهقي"

أبو عیسى محمد بن سودة بن موسى بن الضحاك، المتوفى سنة   - الترمذي -

ط.  –ط. دار الفكر  ،جامع الصحیح المعروف بـ "سنن الترمذي"ال ،هـ٢٧٩

  .م ١٩٨٣هـ ١٤٣٠الثانیة سنة 

 :هـ٧٢٨أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني، المتوفى  -ابن تیمیة -

م و ط. أخرى لدار الفكر سنة   ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ –ط.الملك فهد ، مجموع الفتاوى

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣

المستدرك على الصحیحین أبو عبد االله الحاكم النیسابوري ،  الحافظ - الحاكم -

هـ،ط. و ط. أخرى مكتبة المعارف للنشر ١٤١١-، ط.دار الكتب العلمیة  للحاكم

  والتوزیع.

بترتیب صحیح ابن حبَّان  ،الأمیر علاء الدین على بن بلبان الفارسي -،ابن حبان -

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤ط.الثانیة–ط.مؤسسة الرسالة  بان،ابن بل

  :هـ٨٥٢المتوفى سنة  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ابن حجر -

  .ط. دار الریان للتراث   ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري(أ) 

  .هـ١٤١٩الولى –دار الكتب العلمیة ط.،(ب) التلخیص الحبیر 

ط.إدارة الطباعة  المحلى بالآثار ،علي بن أحمد بن حزم الظاهري -  ابن حزم -

  بدون.-منیریة، ط. دار الكتب العلمیةال

محمد علاء الدین بن علي بن محمد الحصني الشهیر بالحصكفي  -  الحصكفي -

، مطبوع الدر المختار شرح تنویر الأبصار،هـ١٠٨٨الحنفي، المتوفى سنة 

مصطفى الحلبي بمصر، الثالثة  ،بهامش حاشیة ابن عابدین "رد المحتار"

  م.١٩٨٤
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تطبیق القواعد الفقهیة على  –السلام إبراهیم محمد الحصین د. عبد  – الحصین -

  بدون.  – مسائل التخدیر المعاصرة

أبو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المالكي، المتوفى سنة  -  الحطاب -

ط.دار عالم الكتب للطباعة ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ،هـ٩٥٤

  .لجلیلشرح منح ا –م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣-والنشر

ط. ، مسند الإمام أحمد  هـ  ٢٤١أحمد  محمد بن حنبل ،المتوفى سنة  ،ابن حنبل -

-الحدیث بتحقیق أحمد شاكر أخرى دار .مؤسسة الرسالة ،  وط

  م.١٩٩٥هـ١٤١٦

ط. دار عالم الكتب  –درر الحكام في شرح مجلة الأحكام   -علي حیدر  – حیدر -

  .ه١٤٢٣ -

متن  -هـ٣٣٤المتوفى  -بن الحسین بن عبداالله الخرقيأبو القاسم عمر   - الخرقي -

 -هـ١٤١٣دار الصحابة للتراث  –الناشر  -الخرقي على مذهب الإمام أحمد

   .م١٩٩٣

، المختصر ،هـ٧٧٦خلیل بن إسحاق المصري المالكي، المتوفى سنة   -خلیل -

یة مطبوع مع الشرح الكبیر للدردیر، بحاشیة الدسوقي، دار إحیاء الكتب العرب

  .بمصر، بدون تاریخ

  بدون.-صرةمفطرات الصیام المعا -د. أحمد بن محمد الخلیل  - الخلیل

ط. ،  سنن الدارقطني ،هـ٣٨٥الحافظ علي بن عمر، المتوفى سنة   - الدارقطني -

  .بدون-دار المعرفة 

المتوفى سنة  ،الأزديسلیمان بن الأشعث بن إسحق السجستاني  - أبو داود -

بدون تاریخ و ط. أخرى لدار  –ط. المكتبة العصریة  ،ي داودسنن أب ،هـ٢٧٥

د / عبد  –تحقیق د / السید محمد سید  –م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الحدیث سنة 

ط.مكتبة -أ / سید إبراهیم،صحیح سنن أبي داود للألباني  –القادر عبد الخیر 

 م.١٩٨٨-ھ١٤١٩الأولى–المعارف للنشر والتوزیع 
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لحافظ أبو محمد عبداالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الإمام ا –ارمي الدَّ  -

 –بیروت  –ط.دار الكتاب العربي  -سنن الدَّارمي -هـ ٢٥٥المتوفى  –الدَّارمي 

  هـ.١٤٠٧ط. الأولى 

  أبو البركات سیدي أحمد الدردیر:  -الدردیر -

  ط. دار المعرفة. –للصاوي  ،على حاشیة بلغة السالك الشرح الصغیر(أ) 

  .،ط. دار المعرفة)الشرح الكبیر(ب

  : –د. عبد الفتاح محمود إدریس  – إدریس -

  .بحث فقهي مقارن–حكم التداوي بالمحرمات ( أ) 

  م.١٩٩٩-هـ١٤١٤ط. الأولى  – قضایا طبیة من منظور إسلامي -(ب)

 –ط. دار المعرفة  –،حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر ،محمد بن عرفه ،الدسوقي-

  .بدون –عیسي الحلبي وشركاه  –. أخرى دار إحیاء الكتب العربیة و ط –بدون 

زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن أحمد بن رجب  ،ابن رجب -

مؤسسة ط.  ،جامع العلوم والحكم ،هـ٧٩٥المتوفى سنة ،الحنبلي البغدادي

  م.١٩٩٩-هـ١٤١٤ط. الثانیة ،الرسالة

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الفیلسوف،  ، أبو الولیدابن رشد الحفید-

 هـ:٥٩٥المتوفى سنة 

الرابعة –الحلبي ط. م، ١٩٩٥، الحلبيبدایة المجتهد ونهایة المقتصد (أ)

  – م١٩٧٥هـ١٣٩٥

 ط. دار المعارف. –(ب) البیان والتحصیل 

  :هـ٧٤٣فخر الدین عثمان بن علي الحنفي، المتوفى سنة  ،الزیلعي -

ط. الأولى سنة –دار الكتاب الإسلامي –الناشر   الحقائق شرح كنز الدقائقتبیین (أ) 

  هـ. ١٣١٣

  بدون. –ط. الفتح للأعلام العرب  – فقه السنة –الشیخ السید سابق  –سابق  -

الدین  -ه ١٣٥٢المتوفى سنة  –الشیخ محمود محمد خطاب السبكي  – السبكي -

   .م١٩٩١-ه ١٤٢١ط. الخامسة  - الخالص
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شمس الدین أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الحنفي، المتوفى سنة  رخسي ،الس -

  .م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩-لبنان  –بیروت  –ط. دار المعرفة  ،المبسوط ،هـ٤٨٣

أثر القواعد الفقهیة في بیان الجراحات –د. عیاض بن ناجي السلمي  – السلمي -

  .بدون– التجمیلیة

حققه وعلق علیه د / محمد  – فة الفقهاءتح –علاء الدین السمرقندى  ،السمرقندى-

 –م  ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٩ط. الأولى سنة  –ط. المكتبة القیمة  –زكي عبد البر 

  .مطبعة جامعة دمشق

–أستاذ واستشاري علم التخدیر  -د. عبدالحمید حسن السعید سمرقندي ،سمرقندي -

  بدون -القواعد الفقهیة لتخصص التخدیر  –جامعة الملك سعود 

ط. مكتبة  ،الأم ،هـ٢٠٤محمد بن إدریس العباسي القرشي، المتوفى سنة  ،افعيالش -

 بدون.–الكلیات الأزهریة 

  بدون-أحكام جراحة التجمیل في الفقه الإسلامي ،د. محمد عثمان شبیر ،شبیر -

  .موسوعة البحوث والمقالات العلمیة –علي بن نایف الشحود  – الشحود -

 حواشي تحفة المحتاج  بشرح المنهاجید الشرواني ،، الشیخ عبد الحم الشرواني-

  ،ط.المكتبة التجاریة الكبرى، بمصر.

مغني  ،هـ٩٧٧محمد بن محمد الخطیب الشربیني، المتوفى سنة  ،الشربیني -

  ط. دار المعرفة.  ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

-ط. الثامنة  -ةجد–ط. دار الشروق  ،الفتاوى ،الشیخ محمود شلتوت ،شلتوت -

١٩٧٥.  

، المكتبة  شرح زاد المستقنع،بن محمد بن مختار الشنقیطي ، محمد  الشنقیطي -

  .الوقفیة

  بدون.–ط. مكتبة الصحابة –أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیها  -       

-وط. أخرى–، ط.دار الحدیث نیل الأوطارمحمد بن علي الشوكاني ، ،الشوكاني -

  فكار.بیت الأ
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ط. دار القلم  ،المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعيمحمد بن اسحاق،   ،الشیرازى -

  م.١٩٩٦-١٤١٧–للطباعة والنشر 

،  بلغة السالك لأقرب المسالكالشیخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي،   ،الصاوي-

  ط. دار المعرفة. :حاشیة على الشرح الصغیر للدردیر

ط.  المكتب  – منار السبیل -بن محمد بن سالم ضویانالشیخ إبراهیم  – ضویان -

  بدون.–الإسلامي 

،  ط. المعجم الأوسط  :، الحافظ أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني الطبراني -

  .الریاض -المعارف مكتبة 

 ،هـ١٢٥٢محمد علاء الدین بن محمد أمین بن عمر، المتوفى سنة  ،ابن عابدین-

وط.أخرى .ط. الحلبي،لدر المختار شرح تنویر الأبصارحاشیة رد المحتار على ا

 الریاض. -دار عالم الكتب للطباعة والنشر

هو أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عمر بن عبد البر النمري ،ابن عبد البر -

ط. دار  –الكافي في فقه أهل المدینة-هـ  ٤٦٣ – ٣٦٨القرطبي الأندلسي سنة 

  .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ط. الأولى سنة  – لبنان –بیروت  –الكتب العلمیة 

معجم المصطلحات والألفاظ ، د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم ،عبد الرحمن -

  ط.دار الفضیلة.- -الفقهیة

الأدویة المشتملة على الكحول والمخدرات –د. عبداالله بن محمد عبداالله  – عبداالله -

  .بدون –

  .بدون – لكحول والمخدراتا –د. نجم عبداالله عبد الواحد  – عبد الواحد -

، ط. مجموع فتاوى ورسائل ابن العثیمین ،محمد بن صالح العثیمین ،ابن عثیمین  -

 م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤ط. الثانیة  ،دار الثریا للنشر

ط. دار  –عارضة الأحوذى –الإمام الحافظ ابن العربي المالكيهو  ،ابن العربي-

  .م٢٠٠٣-الثالثة –الكتب العلمیة 
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قواعد  –ه ٦٦٠المتوفى سنة  –عبد السلام الدین بن عبد العزیز بن  عز – العز -

  .دمشق –ط. دار القلم  – الأحكام في إصلاح الأنام

عون المعبود شرح –أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي  -العظیم آبادي -

  ه.١٣٨٨ط. الثانیة  –المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة ط.  – سنن أبي داود

أبو الحسین یحیي بن أبي الخیر بن سالم العمراني الشافعي  اني،العمر -

ط. دار ،الشافعيالبیان في مذهب الإمام هـ،٥٥٨الیمني،المتوفى سنة 

  م. ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى ،المنهاج

حاشیة الشیخ عمیرة على شرح المحلي شهاب الدین أحمد الشهیر بعمیرة ،   عمیرة،-

  .هـ١٣٧٥ -م١٩٥٦-الثالثة  -الحلبيلعمیرة ،ط.  على المنهاج

ط. دار الكتاب – التشریع الجنائي الإسلامي –د. عبد القادر عودة  –عودة  -

 .بدون –العربي 

، ط.  البنایة في شرح الهدایة للعیني، أبو محمود محمد بن أحمد العیني،  العیني-

الكتب ط. دار - عمدة القاري شرح صحیح البخاري، -بدون –دار الكتب العلمیة 

  العلمیة.

 -برهان الدین إبراهیم بن على بن أبي القاسم بن محمد المالكي ،:ابن فرحون-

 – تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام -هـ  ٧٩٩المتوفى سنة 

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦الأولى  –بیروت –ط. دار الكتب العلمیة 

 -يدوب الفیروز آبااللغوي مج الدین محمدبن یعقالعلامة  – الفیروز آبادي -

  بدون. -لإحیاء التراثط. مؤسسة الرسالة – القاموس المحیط -هـ٨١٧المتوفى 

المصبـاح  ،هـ٧٧٠أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المتوفى سنة  ،الفیومي-

 ١٣٢٣ط. التقدم العلمیة ط. الأولى سنة ، المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي

  .-هـ 

 -ه٦٢٠د بن قدامة المقدسي،المتوفىو محمد عبد االله بن أحم، أبابن قدامة -

  .م١٩٩٧ه/١٤١٧ -الثالثة –عالم الكتب  ط.  المغني،



       
 
 

  ١٢٤ 

? بالإسكند?ية?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 "دراسة مقارنة  " ضوء الأحكام الفقهية في التـخـديـر الطِّـبـي 

مؤسسة الرسالة   ط. – الفروق ،هـ٦٨٤أحمد بن إدریس، المتوفى سنة   -القرافي  -

  .م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤ط. الأولى  -

  

بن أبي بكر الأنصاري  الإمام شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد  - القرطبي-

  .هـ١٣٢٧سنة  الثانیةط.  – الشعبط. دار  –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي 

ط.دار - -، محمد رواس قلعة جي، صادق قبیني ،معجم لغة الفقهاءقلعة جي -

 النفائس.

ـحاشیة  ،ه١٠٦٩أحمد بن أحمد بن أحمد بن سلامة، المتوفى سنة  ،قلیوبي -

دار إحیاء  ،، مطبوعة مع حاشیة الشیخ عمیرةلى للمنهاجالقلیوبي على شرح المح

   الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي بمصر، بدون تاریخ.

قي، المتوفى سنة شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمش ابن القیم، -

  :هـ٧٥١

  .ھ١٤٢٣ط.الأولى -دار ابن الجوزي ،إعلام الموقعین عن رب العالمین -

  .ي هدي خیر العبادزاد المعاد ف -

بدائع  ،هـ٥٨٧علاء الدین أبو بكر بن مسعود الحنفي، المتوفى سنة  ،الكاساني -

  ط. دار الكتاب العربي.  ،الصنائع في ترتیب الشرائع

ط. دار طیبة للنشر  – تفسیر القرآن العظیم –اسماعیل بن كثیر  – ابن كثیر -

  م. ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الثانیة  –والتوزیع 

الشهیر بابن  محمد بن محمد بن یزید القزوینيالحافظ أبو عبد االله  ،ابن ماجة -

ط. مؤسسة ، سنن ابن ماجة ،هـ٢٧٥المتوفى سنة  ،ماجة

 م.١٩٩٨-هـ ١٤١٨دار الجیل سنة،م وط.أخرى١٩٩٢-ھ١٤١٢الأولى،الرسالة

 :هـ١٧٩مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، المتوفى سنة  ،مالك -

لبنان  –بیروت  –ط. دار صادر  ،، بروایة سحنون عن ابن القاسمىالمدونة الكبر (أ)

 .دار الفكر،ط. إحیاء الكتب العربیة

  م. ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ط.دار إحیاء التراث العربي سنة  ’ الموطأ(ب) 
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 ،هـ٦٧٦، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، المتوفى سنة الماوردي -

  .١٩٩٤هـ/١٤١٤، الأولى ة، بیروت، دار الكتب العلمیالحاوي الكبیر

 –عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي المالكي أبو محمدالقاضي  ،المالكي-

 دار الكتب العلمیة ط. – المعونة على مذهب عالم المدینة -هـ ٤٢٢ةالمتوفى سن

  م. ١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى –

  .العاشرلعدد ، بجده، المملكة العربیة السعودیة، امجلة مجمع الفقه الإسلامي  -

 -، مجموعة من علماء اللغة العربیة بالمجمع اللغوي بمصرمجمع اللغة العربیة  -

  .بدون -مصر –وزارة التربیة والتعلیم  ،ط.المعجم الوجیز لمجمع اللغة العربیة

 ،هـ٨٨٥علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد، المتوفى سنة  المرداوي، -

  ،إحیاء التراث العربيدار ط. – جح من الخلافالإنصاف في معرفة الرا

  م.١٩٩٨ه/١٤١٩الأولى

مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المتوفى سنة الإمام أبو الحسین ، مسلم -

  .ط. دار المغني ،صحیح مسلم ،هـ٢٦١

أبو إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح  ،ابن مفلح-

 بدون. -ط. مؤسسة الرسالة – الفروع -هـ  ٨٨٤لمتوفى سنة ا –الحنبلي 

 –ه ٣١٨أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري المتوفى  – ابن المنذر-

  الثانیة. .ط -مكتبة الفرقان – الإجماع

المتوفى ،محمد بن بكر بن منظور المصري، جمال الدین أبو الفضل ابن منظور -

  .دار إحیاء التراث العربيط.-،  لسان العرب،هـ٧١١

-  ١٣١٢-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي  –،النجدي -

 هـ.١٣٩٨ط. الأولى  ،حاشیة الروض المربع –ه ١٣٩٢

البحر الرائـق هـ ،٩٧٠زین الدین إبراهیم المصري الحنفي، المتوفى سنة  ابن نجیم، -

 .بدون- الأشباة والنظائر ،بدون -دار المعرفةط.  ،شرح كنز الدقائـق

السنن الكبرى  ،هـ٣٠٣، أحمد بن شعیب بن علي بن بحر، المتوفى سنة النسائي -

 -هـ  ١٤١١، بدون ، ط. الأولى سنة ط. دار الكتب العلمیة ، بیروت،  للنسائي

  .م ١٩٩١
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ط. دار الكتب  – الفتاوى الهندیة –الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند  - نظام -

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١سنة  –ة العلمی

 ،هـ١١٢٦، أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي، المتوفى سنة النفراوي -

دار الكتب العلمیة ببیروت،  ،القیروانيالفواكه الدواني شرح رسالة أبي زید 

  .م١٩٩٧ه/١٤١٨الأولى

  

  :هـ٦٧٦ة ، أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف النووي، المتوفى سنالنووي -

  .شرح النووي على صحیح مسلم ، ط.مؤسسة قرطبة(أ)   

فیة بالمدینة مطبعة التضامن،  نشر المكتبة السل ،المجموع شرح المهذب) ب( 

  م.١٩٨٠وطبعة أخرى لمكتبة الإرشاد بجدة، سنة  ،هـ١٣٤٤الأولى سنة  -المنورة

 – المخدراتالتأصیل الشرعي للخمر و  –د. سعد الدین مسعد هلالي  – هلالي -

  .بدون –دراسات فقهیة مقارنة 

  .بدون – المشروبات الكحولیة والمخدرات –د. محمد الهواري  – الهواري -

موقع  –أبحاث هیئة كبار العلماء –العربیة السعودیة  هیئة كبار العلماء بالمملكة -

  .الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

ط.  –الزواجر عن اقتراف الكبائر  –ابن حجر المكي الهیتمي  (أ)   - الهیتمي -

تحقیق محمد  -م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ط. الثانیة سنة  –القاهرة  –دار الحدیث 

  .سید إبراهیم صادق -محمود عبد العزیز 

  .ط. الحلبي -(ج) تحفة المحتاج   .المكتبة الشاملة –فتاوى ابن حجر (ب) 

 - هـ ٨٠٧ي المتوفى سنة أبي بكر الهیثمالحافظ نور الدین على بن  - الهیثمي -

   .بدون –القاهرة  –ط. دار الریان للتراث  – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

الكویت  -ط. ذات السلاسل الموسوعة الفقهیة الكویتیة  - وزارة الأوقاف الكویتیة -

  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ط. الثانیة سنة 
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 تس ا

 

اع  ا ر  

  ١٥  ة المقدم

  ١٧  أهمیة البحث

  ١٨  خطة البحث

  ١٩  مشروعیة التداوي :المبحث الأول :الفصل الأول

  ٢٠  حكم التداوي  :المطلب الأول                

  ٣٠  حكم التداوي بالمحرمات  :المطلب الثاني                

  ٣٧  تعریف التخدیر و أنواعه :المبحث الثاني

  ٤٢  الطبي  حكم التخدیر :الفصل الثاني

  ٤٢  مفهوم المواد المخدرة وعلاقتها بالمسكرات  :المبحث الأول

  ٤٥  حكم تناول المخدرات في الشریعة الإسلامیة  :المبحث الثاني

  ٥٠  الضرورة والحاجة إلى التخدیر  :المبحث الثالث

  ٥٣  حكم التخدیر الطبي   :المبحث الرابع

  ٦٥  ائل حكم التخدیر في بعض المس :المبحث الخامس

  ٧٠  مسئولیة الطبیب في التخدیر الطبي  :المبحث السادس

  ٨٥  حكم تصرفات المریض تحت تأثیر التخدیر  :الفصل الثالث

  ٨٦  حكم طهارة  المریض تحت تأثیر التخدیر  :المبحث الأول

  ٨٩  حكم صلاة المریض تحت تأثیر التخدیر : المبحث الثاني

  ٩٥  تحت تأثیر التخدیرالمبحث الثالث: حكم صیام المریض 
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اع  ا ر  

حكم إقرار وردَّة المریض تحت تـأثیر التخـدیر ،  :المبحث الرابع

  وحكم قذفه للغیر 

١٠٤  

  ١٠٩  حكم طلاق المریض تحت تأثیر المخدر  :المبحث الخامس

  ١١٦  الخاتمة 

  ١١٨  الفهارس

  

  

  


